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ة ال ال ان الأح لال الزواج في ق ة لد ان ل رأة ال ق ال   حق

ة2016-1921في الأردن (  م) دراسة تار
  

ات ان عزي فر   * إ
  

  صـلم
ذ عام  رها م ة في الأردن وت ال ال ان الأح لال الزواج في ق ة لد ان ل رأة ال ق ال اول الدراسة حق - 1921ت

دة2016 عدیلات  م، وال الإضافة إلى ال ان  ة ق رة خ ث صدرت في هذه الف ة، ح رعة الإسلام امها م ال أح
ة  ق العائلة ل ن حق ان أولها قان أنها  ادرة  ات ال عل عده 1915وال اني، وصدرت  ادر في أواخر العهد الع م ال

ة  ان أخر ل ة و م1947أرعة ق ة 1951ل ة 1976م ول الات 2010و ل ال عل  ها ما ی م، وقد أدخلت تعدیلات م
اهدة،  انة وال وال ال في، و ع لاق ال ض ع ال ع ال فقة في العدة، و ال اً، و ائ لب الفرقة ق رأة  ز لل ي ت ال

اً أن هذا ال  رأة وللأسرة. عل ل معاناة لل ي ت ائل ال رها م ال ن، والرضاعة، وغ ال فر  رأة وال ق ال ر في حق
رة وف  غ رة وال اجات ال ة، إضافة إلى أنه وجد مراعاة لل اد ة والاق اع ر في العلاقات الاج ایرة ال جاء ل
الي إقرار  ال اقع؛ و دات ال ر وم ات الع اً بذل مع ه؛ مراع ع ذهب  زام  رة دون الال ع ها ال ذاه ة  رعة الإسلام ال

زد م ق الأم ال ات ت ال العلاقات الأسرة، لغا رأة في م ازن ب الرجل وال اولة إقامة ال رأة وم ة لل ان ق الإن ق  ال
اعي.  الاج

لال  ة لد ان ل رأة ال ق ال ت حق ي ض ار رها ال ر ت ة ع ال ال ان الأح ص ق صلت الدراسة إلى أن ن وت
ص ل انب في ال  الزواج، إلا أن هذه ال عض ال ة ع  ات رأة ال اقعة على ال ة وال ل ة ال اع ط الآثار الاج ت

ة  ل ة الع اح ة م ال ال ال ن الأح رورة تق قان عدد، وأوصت الدراسة  لاق وال ها ال ائل عدیدة م ني في م القان
إصدار ال ه  ده، ومعال لل في حال وج اد ال ر وإ ر الزمان.ل م ر وت ف وحاجة الع ا ی ة  اس   عدیلات ال

ـات ل اهدة، اللعان الدالـة: ال ، ال انة، ال ائي، العدة، ال فر الق لع، ال لاق، ال   .فرق الزواج، ال
  

قدمة  ال

ة  الدراسة أه

لال الزواج ة لد ان ل رأة ال ق ال ضع حق ل م ة في  ل ی ال ال ان الأح م) دراسة 2016-1921الأردن (في ق
ء على هذه  ط ال ل اولة ت غرات وم امل، لذا جاءت هذه الدراسة بهدف سدّ ال ع ال ث ال ه م الدراسة وال ة ح تار
ائج  لاً إلى ن ات وص عل ة في الأردن وال ال ال ان الأح اداً إلى ق ة اس رعات الأردن ث في ال ق م خلال ال ق ال

اً.وت ن ه قان ده ومعال لل في حال وج اد ال ق لإ ق ات لهذه ال  ص

  
 أهداف الدراسة

ة في الأردن ( ال ال ان الأح لال الزواج في ق ة لد ان ل رأة ال ق ال عرف على حق -1921تهدف الدراسة إلى ال
ة:2016 ال ة ع الأسئلة ال اولة الإجا  م)، م

ة لد - ل رأة ال ق ال ة في الأردن؟ما حق ال ال ان الأح لال الزواج في ق    ان
ة في الأردن؟ - ال ال ان الأح ائي وف ق فر الق لب ال ز للزوجة  ي ت الات ال   ما ال
فقة في العدة،  - ال اً، و ائ لب الفرقة ق رأة  ز لل ي ت الات ال ال عل  ا ی رأة ف ق ال لت في حق ي ح رات ال ما ال

ذ عام  اهدة، والرضاعة م انة وال وال في، وال ع لاق ال ض ع ال ع ال   م؟2016-1921و
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ث ووسائله هج ال  م

ة  ال ال ان الأح لال الزواج في ق ة لد ان ل رأة ال ق ال عرض حق ي الذ  ار هج ال دت هذه الدراسة ال اع
لي و 2016-1921في الأردن ( ل هج ال اع ما م)، وال ث في هذه الدراسة على ات ة ال ه اجات، وقامت م لاً إلى الاس ص

 یلي:

ضع الدراسة. -1 علقة  راجع ال ادر وال ال ة   الإحا

فادة م  -2 الإضافة إلى الاس ة في الأردن وتعدیلاتها  ال ال ان الأح ق لة  ة م ادر الأول مات م ال عل ع ال ج
ة دی   .عض الدراسات ال

فها. -3 لها، ونقدها، وت ل مات وت عل   دراسة ال
ها. -4 اع ها و اغ مات وص عل   رط ال
  

ة في فرق الزواج. ل رأة ال ق ال ث الأول: حق  ال

ل الزوج. فرد م ق لاق ال ة في ال ل رأة ال ق ال   أولاً: حق
لاق .1 ة الزوج لل رأة وأهل  ال

ة  ق العائلة ل ن حق ان (م على أن 1915نص قان عة الق لاق، م لف أهلاً لل جب ذیل  )،1924ن الزوج ال و
ة  ن ل ؤقت رق (1927القان ق العائلة ال ن حق ة 26م وقان ق العائلة رق ( م1947) ل ن حق ة 92وقان ن 1951) ل م وقان

ة رق ( ال ال ة 61الأح لفاً، 1976) ل ان م لاق إذا  ن الزوج أهلاً لل رق العري(م،  ، (1927ال )، 1931)، وس
ة ( ردة الرس ؤقت رق (1976، 1951، 1947ال ة ال ال ال ن الأح ة 36)، وأضاف قان اراً 2010) ل اً م ارة واع  م، ع

ة ( ردة الرس ده2010ال ره أو ال ران أو ال ن أو ال قع م ال لاق  غ، فلا  ل ف ه العقل وال ل ا ال ش. )، وم
رر بها،  اق ال ان عدم إل ان زوجها عاقلاً، ل لاقها إلا إذا  ع  ة وق رأة في عدم ص الي فإن ح ال ال   ).2011الأشقر (و

لاق .2 ل ال رأة وم   ال
ها  د عل عق رأة ال ها هي ال لاق عل قاع ال ح إ ي  رأة ال عها على أن ال ة ج ال ال ق العائلة/ الأح ان حق ت ق ب

ا دة ب ع ح أو ال عة، ح ص ان (م رق العري(1924الق ، (1927)، ال ة (1931)، وس ردة الرس ، 1947)، ال
ة 1951 ة ل ال ال ن الأح فى قان ردة 1976)، واك ي، ال ها بزواج ص د عل عق رأة ال لاق ال ل ال ص على أن م م، ال

ة ( رأة 1976الرس لاق ال ل ال ن م هذا  ال )، و ن الأح اء العدة، أما قان ل أو أث ل الدخ ان ق ح ول  زوجة بزواج ص ال
ة  ة ل ادة (2010ال ص ال قة، وذل ب ا ان ال داً في الق ج لاق 81م فقد جاء  جدید ل  م قع ال ه" لا  ) م

دة" ر مع ح وغ انت في زواج ص ة (، على الزوجة إلا إذا  ردة الرس اء 0201ال لاق ساب س دة م  ع )، أ الزوجة ال
اً  ائ اً أو   ).2011. الأشقر (أكان رجع

لاق ع ال رأة ووق   ال
ة  ق العائلة ل ان حق جب ق ة 1915قع ح الزواج  ن ل ة 1927م، وذیل القان ة 1947م ول ر الألفا ال م، 
ة، أما الغ ر ها  ال عارف عل ة ال ا ألفا ال لف و ة الزوج، وإذا اخ قف على ن لاق بها م ع ال ق ها ف عارف عل ر م

ان ( عة الق ه، م دق الزوج ب لاق أم لا ف ن الزوج ن ال رفان  رق العري(1924ال ، 1927)، ال )، وس
ة (1931( ردة الرس ة 1947)، ال ق العائلة ل ن حق قاع ال1951)، أما قان ة أو م فقد نص على إ ا اللفظ أو ال لاق 

ة ( ردة الرس لاق ال قاع ال لاف في إ ن إلى حالة الاخ ر القان مة م العاجز، ول  عل ن 1951الإشارة ال ذل قان )، و
ة  ة ل ال ال ة (1976الأح ردة الرس ة 1976م، ال ة ل ال ال ن الأح أن 2010)، أما قان اً  ض م فقد وضع ت

لاق ة  ال ردة الرس ره)، ال لاق وغ ى ال لة مع ة (ال ال ة  ائ الألفا ال ة و اجة إلى ن ة دون ال ر الألفا ال قع 
ة.2010( ال ة إلا  ا ال لاق  قع ال ذل لا   )، و

ال ال ن الأح ه في قان ة ف ل ان للزوجة م لاق، إذا  ع ال ل أمر وق ه ها ت ألة ف ة ولأول مرة وردت م ة ل
ة 1976 ة ل ال ال ن الأح ها قان ل 2010م، وأكد عل ض الزوجة ب ، أو تف ل ال ره  ل الزوج غ ألة ت م وهي م

ة  ردة الرس ة، ال ائ زاعات ق رأة م أن تدخل ب ة لل ا اً ح د أ ي، وفي هذا ال د خ ن ذل  ها على أن  نف
اً أنه2010، 1976( ( )، عل ر ان الع د نص في الق ل دون وج ال لاق  قع ال ان  ل ذل    ).2016ق
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ة  ق العائلة ل ان حق ت ق ة 1951ون ة ل ال ال اً أو 2010م و1976م والأح العدد لف رن  ق لاق ال م على أن ال
لقة واحدة. وفي هذا م قع إلا  لس واحد لا  رر بلفظ واحد في م لاق ال ة لأنه إشارة وال رار الزوج ة في اس رأة الراغ ة لل ل

ة  ان ل ت الق ا ن ه،  ي الزوج فرصة مراجعة نف لاق وعلي حرام " 1976م و1951ع م على أن ال بلفظ "علي ال
ة ( ردة الرس ها ال ه إل ة الزوجة أو إضاف ا ه م ا ما ل ت ف لاق به قع ال ا لا  اله جب  )..1976، 1951وأم و

ادة ( ة 90ال ة ل ال ال ن الأح ة 2010) م قان ردة الرس ة الزوج، ال لاق وه ن قاع ال اء آخر لإ م أضاف اس
غ، 2010( ل بهذه ال رد حلف ال الزوجة  لاق  قاع ال رأة م إ ة ال ا ن على ح ص حرص القان رز م هذا ال ).، و

قاء  ة ب ص عض إلى ال ة الزوج، وذهب ال ة الزوجة بها أو ن ا غ حال م لاق بهذه ال ع ال ص على وق ص عاماً دون ال ال
أن 2011الأشقر ( ه  له للإضرار بزوج ع ا  ه إلا م خلال الزوج الذ ر عرف عل هل ال ي لا  ة شيء قل )، خاصة وأن ال

د( لاق م رفة إلى ال ه ل ت م   ).2001لقها ث یدعي أن ن
ة ( ال ال ق العائلة/ الأح ان حق ت ق ر 2010-1915ن ه غ ع الزوج ع ح، ورج ر ص ال لاق  م) على تعل ال

ان ( عة الق ل، م رق العري(1924مق ، (1927)، ال ة (1931)، وس ردة الرس )، وأضاف 1976، 1951، 1947)، ال
ن  لاق2010قان ار ال لاق شر آخر وه اع لاً عقلاً أو عادة أو نادر  م لل لاق م ه ال ر الذ عل عل ان ال اً إذا  لغ

ة ( ردة الرس ه، ال د اللفظ ف ققه ع اً في ت ع أو م ق لاق 2010ال ال ار الزوج  ه ة للزوجة م اس ا ). وفي هذا ح
ل  ق ه إلى ال ل وإضاف ها، أما شر ال ر على نف أث ل وتهدیده لها وال ه  ة، فقد أخذت  عد س ال  ل الزوج أنت  ق أن 

ان ( عة الق ، م ان رق العري(1924الق ، (1927)، ال ة (1931)، وس ردة الرس )، ما عدا 1976، 1951، 1947)، ال
ة  ة ل ال ال ن الأح ا2010قان ان ال ه في الق لاً  ان مع لاف ما  اهرة  ل ال ق جب م الذ أخذ  قة، ونص 

ادة( رور 87ال لاق  ال رأة مهددة  قى ال ى لا ت رع م ذل ح ل، وهدف ال ق اف إلى ال لاق ال قاع ال /ب) على عدم إ
عة أو  هه بزواج ال ن ش رة ت ة بهذه ال اة الزوج ها وعلى الأسرة، إضافة إلى أن ال ة عل ام وما یرافقه م أضرار نف الأ

ة (الزواج ال ردة الرس ، ال ان ع الق دته ج ة 2010ؤقت الذ أف ق العائلة ل ان حق رأة في ق رز ح ال م 1951)، و
ة  ة ل ال ال ه  2010م و1976والأح ل على فعل شيء أو تر ه ال د م ز إذا ق ر ال لاق غ ع ال م في عدم وق

ة ( ردة الرس ر1976، 1951ال لاق غ ال د  ق افة  ). و ر م ه غ غ ن ص أن ت راً  قاعه ف د إ ق لاق الذ  ز ال ال
رور ( ، ال ل ولا معلقة على شر ق قاع 2011إلى زم ال غلال الزوج في أ رأة لاس ع ال ى لا ت ه ح ). وت ح

د( ه، م ها فعل شيء أو تر لب م ها إذا  لاق عل ن 2001ال رأة فقد نص قان ة ل ال ا ة  ). وح ق العائلة ل م 1915حق
ره ران وال لاق ال ع  ان (على عدم وق عة الق ة )1924، م ق العائلة ل ن حق ، ول 1947، وأغفل قان ر ذل م ع ذ

ة  ق العائلة ل ن حق ن 1951قان ردة 1915م أكد على ما ورد في قان ش، ال ده لاق ال ع  م، وأضاف إلى ما س عدم وق
ة ( ادة (1947الرس جب ال ن 88)، و ، 1976) م قان ائ ه وال ى عل غ ه وال ع لاق ال قاع  م أضاف إلى ما س عدم إ

ة ( ردة الرس ل ال ق ا فلا یدر ما  ره ب أو وله أو غ زه م غ الذ فقد ت ش  ده ذل ال ن  قى 1976وعرف القان )، وأ
ة  ة ل ال ال ن الأح ة م على ما و 2010قان اله وأفعاله ن لل في أق ش بـ الذ غلب ال ده ر أنه أعاده تعرف ال رد غ

ة ( ردة الرس رجه ع عادته، ال ث  ره  ب أو غ قة ه أن 2010غ ا الات ال لاق في ال ع ال ة م عدم وق ).، وال
ه ض الي ف ال له؛ و ق ا  لاق  امل م صاحب ال اج إلى إدراك ووعي  لاق  ل ال رأة والأسرة  ال رر  اق ال ان لعدم ال

ة (1998عام، مل ( ردة الرس ة 1976، 1951)، وال ق العائلة ل ن حق فلها قان ي  ق ال ق ن 1951). وم ال م، وقان
ة  ة ل ال ال ق الأح لاق م أن الزوج 1976حق افر شرو ال ائي في حالة ت رأة في نزاع ق ل ال عاً لدخ ل م، م

ع له دع  الي لا ت ال ه؛ و ع ع س له الرج لاق ول اقعة لد القاضي وقع ال ل ال رة شرعاً، وأقر ب ه وه في حالة مع زوج
ة ( ردة الرس لاق، ال ع ع ال   ).1976، 1951الرج

لاق .3 اع ال رأة وأن   ال
لاق الرجعي - أ   ال

لقة إلى الزوج عده إعادة ال ل  ل ال لاق الذ  عد ال رح  اللفظ ال قع  ر عقد جدید مادامت في العدة، و ة م غ
ل بها)، مل ( ها (الدخ اد (1998مقار ت ال ، ون لق لقة أو  ة 112-113)،  ق العائلة ل ن حق م، 1915) م قان

لاً  ه ق ال، وللزوج إرجاع زوج ة في ال لاق الرجعي لا یزل الزوج ان اللاحقة على أن ال قط هذا ال  والق وفعلاً ولا 
عة  ، ولا یلزم مهر جدید م رأة بذل د، ولا حاجة لرضى ال ج اح ال ن أدام ال ، وإذا راجعها الزوج في العدة ف الإسقا



لال ة لد ان ل رأة ال ق ال ات                                     ..                                             .حق ان عزي فر   إ

- 4 -  

ان ( رق العري(1924الق ، (1927)، ال ة (1931)، وس ردة الرس ح م 2010، 1976، 1951، 1947)، ال )، و
اب ص ال قى الزوجة في  ال الي ت ال اً مادامت الزوجة في العدة، و قى ح ال، بل ت ة في ال لاق الرجعي لا یزل الزوج أن ال

ع  الإرث إذا ما مات في  ا ت رها،  ة وغ ب لأ زوجة م نفقة وس و ي ت ق ال ق فس ال رأة ب ع ال العدة أ ت
لق ب ولدها م م ت ن ع ب َّ ثَلاَثَةَ عدتها، وت هِ ِ َ ِأَنفُ ْ لَّقَاتُ یََرََّ َ ُ له تعالى: ((وَالْ ت العدة فلا رجعه لق ها، وإذا انق

مِ  َّ ِاللَّهِ وَالَْْ َّ یُؤْمِ َّ إِن ُ َ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِ َ مَا خَلَ ْ ُ ْ َّ أَن َ لُّ لَهُ ِ َّ قُرُوءٍۚ  وَلاَ َ ُهُ لَ َ إِنْ أَرَادُوا   الآْخِرِ ۚ وَُعُ لِ َّ فِي ذَٰ هِ ُّ بِرَدِّ أَحَ
زٌ حَِ  اللَّهُ عَزِ َّ دَرَجَةٌۗ  َ َعْرُوفِۚ  وَلِلرِّجَالِ عَلَْهِ َّ ِالْ َّ مِْلُ الَّذِ عَلَْهِ قرة(إِصْلاَحًاۚ  وَلَهُ رة ال له تعالى: 228ٌ))، س ). فق

َّ فِي ذَٰ  هِ ُّ بِرَدِّ َّ أَحَ ُهُ لَ َ وَُعُ َّ دَرَجَةٌ ۗ  عْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَْهِ َ َّ ِالْ َّ مِْلُ الَّذِ عَلَْهِ َ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا ۚ وَلَهُ ٌ)) لِ ِ اللَّهُ عَزِزٌ حَ
الغة س رأة ال انعة، وال ى ل أبدت م ة، وأن للزوج ح إرجاعها ح ة ما زالت قائ ة الزوج رأة  ر إلى أن الرا اس أ ال الإ

رأة ( غ ال ة ه بل ف د ال اس ع ها (وس الإ ع ح ي انق ة،مل (55ال امل عدتها 1998) س رأة ال الأشهر، وال د  )، فإنها تع
 َّ تُهُ ْ فَعِدَّ ُ ْ إِنِ ارْتَْ ُ ائِ َ ضِ مِ نِّ ِ َ َ الْ َ مِ ْ ئِي یَئِ له تعالى:((وَاللاَّ لها أخذاً م ق ضع ح ۚ  ب َ ْ ِ َ ْ ئِي لَ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّ

رًا))، س ْ ْ أَمْرِهِ ُ عَل لَّهُ مِ ْ ِ اللَّهَ َ ۚ  وَمَ یََّ َّ لَهُ ْ َ حَ عْ َ َّ أَن َ الِ أَجَلُهُ َ لاق (وَأُولاَتُ الأَْحْ هت عدتها، ول 4رة ال )." أما إذا ان
لاً وفعلاً، فإنه ه ق ل له إعادتها إلا برضاها یراجعها زوجها إلى ع رأة زمام أمرها ولا  ت ال ، ومل نه صغر ة ب ائ ح  ا ت

ة  ق العائلة ل ان حق ر ق ة 1951م1947م و1915عقد جدید ومهر جدید. ول ت ة ل ال ال ن الأح م، 1976م وقان
ي  ه ال ا إذا ادعى الزوج أنه راجع زوج لاف في الرجعة، ف اك إلى حالة الاخ ان  في ال رت الزوجة ذل و لقها وأن

ال، وإذا  اءه في ال ل إن ر ع شيء  ل للزوج لأنه  هاء العدة فالق ل ان لاف ق ل ال ه، فإذا ما ح ر ف ي ت ة ال رع ال
ة، وإذا ع ت الزوج اه و ت الرجعة ح له بدع ة على الزوج فإذا أث هاء العدة، فال عد ان ل  ل ما ح ات فالق ز ع الإث

ها، فادعى الزوج أنه  ها وعدم ص عها وص لفا في زم وق ادق الزوجان على الرجعة واخ ، وإذا ت ر  للزوجة م غ
ه  قت الذ تدعي ف لاق وال دة ب ال انت ال ة إذا  ر ال اء العدة، ت عد انق راجعها في العدة، وأدعت الزوجة أنه راجعها 

اء ال انت انق اء العدة فإن  ل انق دة لا ت انت ال ها، أما إذا  ل الزوجة ب ل ق ض فالق ال انت العدة  ، و ل ذل عدة ت
) اك ال قاً  ان م ب ما  ض ح ال ة، وأقل مدة للعدة  رت الرجعة ص ض اع ال ائها  في لانق د 90لا ت ماً، وع ) ی

فة ( ر 60الإمام أبي ح ماً. ال () ی اة (2010او  ).2009)، وداود، (2014)، والق

ة  ة ل ال ال ن الأح اد (2010أما قان جب ال رع لذل  ه ال أن نص على أنه إذا وقع نزاع 101-100م فقد ت  ،(
ائها، وادعى الزوج عدم انق ل انق اء عدتها في مدة ت ض انق ال دة  ع ة الرجعة فادعت ال اءها ب الزوج في ص

ي ( ل م ها ذل ق ل م ق ها، ولا  رأة ب دق ال ه 60ت ات مراجع لف إث ار دع ال د الإن ع ع لاق، ولا ت ماً على ال ) ی
ي ( ره  اء عدتها وزواجها م غ عد انق ه  لق ة 90م ردة الرس اً ال لة رس لاق، مال ت الرجعة م ماً على ال ) ی

ة م الزوج یرد بها تهدید )، وفي هذا حفظ ل2010( د ن دع  نت لأنها في الغالب ت ي ت دیدة ال رأة والأسرة ال ق ال ق
رأة ( قرار ال   .www.sjd.gov.jo) 2010اس

ل عام  ادرة ق ان ال ر الق ل الرجعة لد 2010ول ت م الزوج ب ق دیهي أن  م الإشهاد على الرجعة، ول م ال
ل، القاضي، لأن ال ان صراحة على ال ت الق ان م الأجدر ل ن لاق؛ لذا  ل ال ث عقد الزواج وت ت ت ر ان اش ق

ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان ها، وهذا ما أخذ  لها ووق ل ح لاف ب الزوج ح ب ال اكل  ع ال ق عاً ل م 2010م
ادة ( ال أما79في ال ل الرجعة  ة () إذ ألزم ت ردة الرس ه ال ه لزوج ه رجع انه وقع م الإقرار  )، 2010م القاضي، أو 

اسة  اب ال ها، وهذا م  ان ق وص ق ة وأثر في حفظ ال ث م أه ا لل ل الرجعة " إدراكاً ل ة ل ج اب ال وجاء في الأس
لة ة ال اقع الات ال ر م ال ة ل ة ل الله، ومعال ة رعا رع ل أو  ال إرجاع زوجاته دون ت عض الأزواج  ام  في ق

)   .www.sjd.gov.jo) 2010إعلام له بذل
ائ -ب لاق ال ادة ( ال جب نص ال عرّف  ة 118- 116و ق العائلة ل ن حق لاق الذ یزل 1915) م قان م"، ال

اح، دید ال لاقان م ت ائ أو  لاق واحد  ع  ال، ولا  ة في ال الث، وتزول  الزوج لاق ال عد ال ة  ع نة الق ل ال وت
ت عدتها. ل، وقارها الزوج الآخر، ث فارقها وانق ل د ال آخر بدون ق اء عدتها  عد انق ة إذا تزوجت الزوجة  ع نة الق   ال

ادة ( جب ال ق116و ذا  اً، و ائ لاق  قع ال ها  ل مقار ح ق اح ص ه ب ل رجل زوج د ) إذا  ي تف الألفا ال اً  ائ ع 
ض.  لقها على ع نة، وإذا  ان (ال عة الق ة )1924م ن ل ه ذیل القان اد ( 1927، وهذا ما اخذ  ة 75-73في ال ) ول

اد (1947 جب ال ة 77-75م،  اد (1951) ول ة 82-81م في ال اد (1976)، ول )، وقد 100-94،97-93م في ال
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ادة ة 99( أضافت ال ة ل ال ال ن الأح ، أما قان رف ن برضى ال اح  دید ال أن ت اً  ض م، فقد حدد في 2010) ت
ادة ( اج إلى عقد ومهر 93ال قاً لا ت اء العدة سا راجعة أث اً جدیداً لأن ال اء العدة، وهذا ح رف أث اح برضى ال دید ال ) ت

ادة ( ذل زو 96جدید، وأضاف في ال انت ثلاثاً أو دونها،)  اب ول  لاقات الزوج ال له بها  آخر یهدم بدخ لقة  أ أن  اج ال
لقات،  ها ثلاث  ل عل دید  العقد ال رق العريالزواج الأول  ، (1927(ال ة (1931)، وس ردة الرس ، 1951، 1947)، ال

قة ول2010، 1976 ا ان ال داً في الق ج ص ل  م في )، هذا ال ذهب ال ال لاً  ة ع رع اك ال ه في ال لاً  ان مع  
ن  ره في القان رور (في حال ل یرد ذ   .)2011. ال

عان: ائ ن لاق ال قة أن ال ا ان ال ص الق ح م ن  و

عقد ومهر جدیدی  .1 هاء العدة إلا  عد ان ه  ه إعادة زوج ل الزوج ف ، وه الذ لا  نه صغر ، أ ائ ب رف رضى ال و
ة  ة ل ال ال ن الأح اء قان اس افقة الزوجة،  اء العدة، وفي 2010ضرورة م رف أث م، الذ جعل ضرورة رضى ال

ى أن  ع ق لها  ها م سائر حق رتب عل ، وما ی عقد ومهر جدیدی رأة  افقة ال رأة لأنه جعل الرجعة  ا ح لل هذا أ
ة في الإرجا اك صع ة لها في ه ا الي ح ال عه، و ل وق ه تقل دوث في الأردن، إلا أن الهدف م ل ال ان هذا قل ع، وإن 

ة. رارة الزوج   اس
لقها  .2 ها، ث  دخل ف ح و عقد ص زوج بزوج آخر  عد أن ت ه إلا  لق ه إعادة م ل الزوج ف ر وه الذ لا  نة  ائ ب

ل لل لاق ال ها وه ال  لاث.أو مات ع

ا  ان لأقرب الأجل دون أن یرث أحده ؤجل إذا  هر ال ل ال ائ أن لها نفقة العدة و لاق ال رأة في ال ق ال ل حق وت
لاق وقع م الزوج فراراً م الإرث.   الآخر إلا في حالة ال أن ال

ي  لقات ال ه إنقاص عدد ال لاق الرجعي أنه ف رأة في ال ة لل ق ال ق ه، إضافة وم ال قاعها على زوج ز للرجل إ
دیدة  ام ال لاق، وم الأح ها م أضرار ال ای رارة الزواج وح رأة لاس ة لل ل ه م لاً أو فعلاً ف ه ق إلى أن إرجاع الرجل لزوج

ة  ة ل ال ال ن الأح اردة في قان ادة (2010ال ر 81م في ال لاق خلال العدة ال ع ال عدم وق أن أخذ  لقاً، وذل )  ة م ع
ة ة أو الفعل ل ل الرجعة الق اء العدة دون ح لاق أث رار ال اع الأولاد م خلال ت اً على الأسرة م الهدم وض  حفا

د ة ()، و 2001(م ردة الرس ائ  .www.sjd.gov.jo) 2010( ،)2010ال لاق ال ان أن ال ص الق لاحظ م ن وم ال
الا قع في ال نة صغر  ة:ب ال   ت ال

ة. .1 ة ال ل عد ال قي أو  ق ل ال ل الدخ لاق ق   ال
اء العدة. .2 ة وانق لقة أولى أو ثان ل  عد الدخ لاق   ال

لع). .3 لاق على مال (ال  ال

ض م زوجها. .4 ف ها ب ف رأة ل ل ال رأة لزوجها، أو ت العة ال ل م اً م ائ ن على أنه  لاق الذ نص القان  ال

دید ف ة ال قاعه وغا أنى في إ لاق، ی قاع ال عل م الزوج صاحب ال في إ ر  نة  ائ ب لاق ال ي الرجعة في ال
عقد  رأة برضاها و ، فلل ر نة ال رأة بزوج آخر وزالت ال لاق، وفي حال ت وتزوجت ال ع م ال ل م حدوث هذا ال قل وال

ان ه دوث في الأردن. ومهر جدیدی الرجعة إلى الزوج الأول، وإن  ل ال رور (2011الأشقر (ذا قل ، )2011)، وال
) ر  .)2014والع

لاق ل ال رأة وت   ال
ادة ( ت ال ة 110أوج ق العائلة ل ن حق ادة (1915) م قان ة 67م وال اك 1927) م ذیله ل ار ال م، على الزوج إخ

ادة ( ت ال ه، وأوج ق العائلة69لاق زوج ن حق ة  ) م قان ه  1947ل د القاضي أو م ی لاق ع ل ال على الزوج ت
غرامة لا تقل ع (15خلال ( ه  له  القاضي عل ماً، وإذا ل  هات ولا تزد ع (5) ی عي، 25) ج هاً وال ق ) ج

ة  ق العائلة ل ن حق ا أغفل قان ادة (1951ب لاق، أما ال ل ال ر ضرورة ت ة ) م101م ع ذ ال ال ن الأح  قان
ة  ه 1976ل له فعل ة ول  ه خارج ال ل الرجل زوج لاقه، أمام القاضي، واذا  ل  ت على الزوج ت م فقد أوج

لاق خلال ( ل ال ة ل رع ة ال ها في 15مراجعة ال ص عل ة ال العق عاقب  لف ع ذل  ل م ی ماً، و ) ی
ات الأر  ن العق له قان ع م ت ابي للزوجة خلال أس لاق الغ غ ال ل م ب ة أن تق ان دني وعلى ال عة الق م

رق العري1924( ، (1927()، ال ة (1931)، وس ردة الرس   ).1976، 1951، 1947)، ال
ادة ( ت ال ة 281وقد ن ات ل ن العق ه ول یراجع القاضي أو م ی 1960) م قان ل زوج ه خلال (م  ) 15ب ع
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غرامة لا تزد ع  س مدة لا تزد ع شهر واحد أو  ال عاقب  ن العائلة  ي بذل قان ق ا  لاق  ل هذا ال لب ت ماً  ی
ة (15( ردة الرس ار ال ؤقت رق (1960) دی عدل ال ن ال جب القان ة  ة 12)، وقد ت تعدیل العق ت 2010) ل ان أص م 

ال ة  (العق غرامة م عاضة 100- 30س مدة لا تزد ع شهر واحد أو  ق العائلة، والاس ن حق ارة وف قان ار، وإلغاء ع ) دی
ة ( ردة الرس ة، ال ال ال ن الأح ارة وف قان ع ها    .)2010ع

لاق ال رة شرعاً أو أقر  اراً وه في حالة مع ائعاً م ه لد القاضي  ل الرجل زوج ه  وفي حال  ع م الة فلا ت ل ال ب
رر أو م شهد على  له، وعلى ال عدم ح ه الادعاء  ن أمام القاضي ف لاق الذ لا  ، أما ال لاف ذل الدع 

ة ( ردة الرس اه، ال ات دع ة لإث اج إلى ب ، وه  ات ذل لاق رفع دع لإث اة 1976ال ع دة ال ). وقد جر تعدیل على ال
ادة ( للزوج جب ال لاق  ل ال ة 79ل ة (2010) ل ردة الرس ت خلال شهر ال أن أص دول الآتي . )2010م  وال

ام ( ة خلال الأع ل ي في ال راك لاق ال اع ال اة، (م)2015-1996ی أن   .)2015-1996، دائرة قاضي الق
  

ة   ال
ه م الرجعي ون
الي حالات  اج

لاق  ال

نة ائ ب لال صغر ق
الي  ه م اج ل ون الدخ

لاق  حالات ال

عد  نة صغر  ائ ب ال
الي  ه م اج ل ون الدخ

لاق  حالات ال

ر  نة  ائ ب ال
الي  ه م اج ون

لاق  حالات ال
ع  ال

1996 1748 21.63 3319 41.7 2901 35.89 114 1.41 8082 

1997 1766 21 3507 41.8 3006 35.8 119 1.4 8398 

1998 1899 22.4 3585 41.61 2990 34.71 141 1.64 8615 

1999 147 8.28 1146 41.7 258 16.82 3 0.19 1534 

2000 2026 22.2 3814 42.5 3142 34.4 154 1.7 9136 

2001 2167 21.6 4261 42.5 3438 34.3 168 1.7 10034 

2002 1805 18.6 4237 43.6 3529 36.3 148 1.5 9719 

2003 1517 15.5 4282 43.9 3762 38.6 194 2.0 9756 

2004 1669 16.1 4602 44.4 3946 38.0 156 1.5 10373 

2005 1850 16.4 4822 42.6 4455 39.4 180 1.6 11307 

2006 2010 16.5 5377 44.2 4594 37.7 190 1.6 12176 

2007 2268 16.8 6000 44.3 4983 36.8 279 2.1 13530 

2008 2431 16.9 6184 43.1 5369 37.4 363 2.5 14347 

2009 2747 21.4 4397 34.3 5220 40.7 451 3.5 12815 

2010 2880 18.3 6462 41.1 5915 37.7 450 2.9 15707 

2011 3024 18.8 6355 39.5 6283 39.1 424 2.6 16086 

2012 3018 17.1 7227 40.8 6950 39.3 501 2.8 17696 

2013 2374 17.3 7831 41.2 7361 38.8 510 2.7 18976 

2014 3680 17.6 8408 40.2 8163 39.0 660 3.2 20911 

2015 4179 18.9 8472 38.4 8689 39.4 730 3.3 22070 

  
اك حالات  اً ه ا على الآخر، وا ب أحده ا ار ال ل في اخ اك ف ة ومقلقة وأن ه دول أن الأرقام مزع لاحظ م ال و
د إلى تدخل الاهل أو تدني الدخل  اب قد تع عل بذل م اس ، وما ی لة العارضة ب العاقدی ة حل ال ف عل  ل أخر ت ف

اب. رها م الاس  أو غ

  
اً: حق ائيثان فر الق ة في ال ل رأة ال   ق ال

اح  الأصل، فالزوج ه صاحب ال  ل حل عقدة ال ها أنها لا ت اب عدیدة م ائي لأس فر الق أ الزوجة إلى ال تل
ل ة الزوج ل عده، وم ث عدم إجا العقد أو  اء  ل الزوج س ها م ق لاق نف ها  ، إضافة إلى أنها ل ی تف ها في ذل

راً. الفرقة ج اء لل  ء إلى الق ن الل أها عقد الزوج، ف ي أن ة ال ال قها ال اً على حق اء حفا أ إلى الق لاق، أو قد تل   ال
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ب -  فر للع   ال
اع أحد  ع اس ة ت ة أو عقل ة أو بدن ا اهرة أو  ا م نقص أو علة  ه ل ب الزوج أو الزوجة أو  ع ب ما  الع د  ق

ق معه ا ل ما لا ت أنه  رر. وعرفه آخرون  ال قام مع الآخر إلا  املاً أو لا  لأحد الزوج ال اعاً  الآخر اس لزوج 
ات ق ( ل ، ال ف قاء ال ة أبي ال اة الزوج  ).4ال

فر ب ال از ال ابلة إلى ج ة وال افع ة وال ال ة وال ف ا في وقد ذهب عامة الفقهاء م ال لف ب، إلا إنه اخ زوج للع
ابل ة وال افع ة وال ال ، فال فر ب الزوج ي ی بها ال ب ال ا في الع لف ا اخ اً للزوج أم للزوجة وحدها،  نه حقا ثاب ة ك

لاق  ال ه  رر ع الزوجة، وإذا دفع ال رر  ت للزوج معاً، لأن الزوج ی فر ی ا إلى أن ح ال هر ذه فإنه یلزمه دفع ال
ه،  ل زوج ه ب قة ع نف ل أن الزوج قادر على دفع ال ت للزوجة وحدها م م ة إلى أنه ی ف فه. وذهب ال كله أو ن

اعي( ة  .)2001ال ق العائلة ل ان حق ه ق ة 1915وهذا ما أخذت  ة 1947م ول ال 1951م ول ان الأح م. أما ق
ة  ة ل ة  1976ال ت 2010ول فر ی ابلة م أن ح ال ة وال افع ة وال ال ر م ال ه ه ال ا ذهب إل م فقد أخذت 

ادة ( ت ال ث ن ة 117للزوج معاً. ح ة ل ال ال ن الأح ادة (1976) م قان ة 132م وال ال ال ن الأح ) م قان
ة  خ عقد الزواج إذا وجد ف2010ل لب ف الرت والقرن، أو مرضاً م، للزوج ح  ها  ل إل ص اً مانعاً م ال اً ج ه ع ي زوج

اً،  عده صراحة أو ض ه  ل العقد، أو رضى  ه ق ه بلا ضرار، ول  الزوج قد عل  قام معها عل ث لا  ال فراً،  م
ة ( ردة الرس ث لا ت2010، 1976ال رأة  داد في فرج ال الرت إن د  ق رأة )، و ة في فرج ال لح للزواج، والقرن غده ل

اة ( ي، الق لا ال ع م الاخ ة (2010ت ردة الرس  ).2010)،ال

ادة ( ت ال ة 118ون ة ل ال ال ن الأح ادة (1976) م قان ة 133م، وال ة ل ال ال ن الأح م 2010) م قان
رأت ال خ إذا  اع للزوج بدع الف ادة (على عدم الاس ل، وأما ال عد الدخ ال 119علة على الزوجة  ن الأح ) م قان

ة  ة ل جب 1976ال ا، وت حذف القابلة  هادته د  ب مؤ قرر القابلة أو ال ل ب انع م الدخ ب ال ت الع م " ی
ادة ( ة 134ال ة ل ال ال ن الأح ة (2010) م قان ردة الرس ص )، وذل 2010م، ال ال ال ر في م ب ال

فر هي: قة أن شرو ال ا ص ال دل م ال قرر، و إصدار ال ص الأول  ب ه ال ب، فال   في ال
عده. .1 ب وقت العقد أو  الع ن الزوج قد عل    ألا 
اً. .2 ه صراحة أو ض ه  ب ح عل الع  عدم رضاه 

ات  .3 اء) لإث اص(الأ أهل الاخ عانة  ارئة على الزوجة ضرورة الاس ه، أما العلل ال اً لا شفاء ف ب م ان الع ما إذا 
خ م الزواج. لب الف ها دع  ع ف ل فلا ت  عد الدخ

رجاني ان العرب(د. ت)، وال لال العقل ل ن إخ ال د  ق رص، و ذام وال ن أو ال ال ة ب الزوج  ر ب ال  الع

ذم فه داء ی1969( اقط )، أما ال ه الل و ي (آكل م ه فى وآخرون(1982ال هر في )1960)، م اض  رص ب ، وال
في ( قع ال ل  دن على ش ال 1983ال ان الأح ق العائلة، وق ان حق ه في ق ص عل رأة قه م ت هذا ال لل ). أما ث

ذ عام  عها م ة ج  م.2010-1915ال

ب فقد اتف الفقه ة للع ال ب و ال د  ق اء، و ب والعّة والإخ ب ال ع فر  از ال فر على ج ة ال روع ن  اء القائل
اه معاً  ره وان ع ذ ة م ق ال ة وال ف د ال ب ع ان العرب(د. ت)، وال اه، ل ره وخ ؤصل ذ ع أ اس دالله الق ، ع

في ()، و 1986( ه على 1983ال ع له أو  عه  ة ق افع د ال ه)، وع ء  لي(قاء ما لا  ال )، واب ن 1998، ال
دالله (970(ت  او وع ار(د. ت)، والف انع )1986هـ) والع ره ل ار ذ اء ولا یرده لعدم ان أتي ال . أما العّة فه الذ لا 

ع القدرة على ال اء الع  ر(ارت ب صغر الذ ر أو  ر س أو س د إما مرضي أو خلقة أو  ق ة). و عاشرة الزوج
. داود، ( زاع ال اء سل أو ان ار(د. ت).) 2009الإخ   والع

فر هي: ز ال ي ت ب ال د أن الع ان ن ص الق عراض ن اس   و
ة أولاً  ق العائلة ل ن حق ة، ففي قان اة الزوج ارسة ال ل وم ل دون الدخ ة ت ب ج ادة (1915: ع ت ال ) 119م ن

لب الفراق، أما "اذا  اك وت علة م تل العلل، فلها أن تراجع ال اب  قارة أن زوجها م ب ال ة م ع ال رأة ال لعت ال ا
ل"  ب م هذا الق ب ع ار  ي قارها الزوج ح ال س للزوجة ال ها، ول ل اب  رة فلا  ذ ب ال إحد الع لاه  رأة ال ال

ادة ( ص ال لعت120و قط ح  )" إذا ا ان  ب  ا ع اح  عد ال ت  ة، أو رض ب الزوج عدا الع اح على ع ل ال الزوجة ق
ار ".  اح ح ال ل ال ة ق لاع على الع قط الا ا لا  ارها، إن ان (اخ عة الق   .)1924م
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الإ فت  ا اك اء، وإن الأس الزوج  اصة  ب ال دد الع ق أنه ل ت ا ح م ال ال ر م و ي تع العلة ال ها  شارة إل
ة  ن ل قارة، وفي ذیل القان ب ال ادة (1927ع جب 76م وفي ال ل، و ل دون الدخ ي ت العلة ال اً أشار إلى ذل  ) أ

ادة ( ة 78ال ق العائلة ل ن حق ة1947) م قان ق العائلة ل ن حق ا قان ائه بها، ب ل دون ب ارة علة ت دم ع  م اس
ادة (1951 ة 83م وفي ال ة ل ال ال ن الأح ه، وقان ادة ( 1976) م ة 113في ال ة ل ال ال ن الأح )، وقان
ادة (2010 ا)، 129م في ال ة وال ب والع ان ()، فقد حددت العلة بـ (ال عة الق رق العري1924م ، 1927()، ال )، وس

ة (1931( ردة الرس ة:2010، 1976 ،1951، 1947)، وال ال رو ال قة ال ا اد ال ص ال ع ن ت ج ر   )، واش
ة  .1 ق العائلة ل ن حق ل بها، وحددها قان ل دون الدخ ي ت ب ال ل الع ة م  رأة سال ن ال ال 1951أن ت م والأح

ة  ة ل الرت والقرن.2010م و1976ال   م 
انع م .2 ب زوجها ال ع ن الزوجة على عل  قاء مع  ان لا ت ال ت  ل العقد أو رض ب ق الع ت  ل الزواج، وإذا عل ل ق الدخ

راء  ي یرجى ال ة لأنها م الأمراض ال ب الع اء ع ة، وت اس فر ماعدا مرض الع قط حقها في ال ب  د الع ج الزوج ب
الا لت  ن ق ها لزوجها، لأنها ت ت نف فر ول سل قط ح الزوجة في ال ها، فلا  رار معه على امل شفائه.م  س

ادة ( ه ال ت عل ر قابلة للزوال، وهذا ما ن ن العلة غ ن 121ان ت اد 1915) م قان ب ال اك ح " إذا راجعت الزوجة ال
ادثة أو م وقت إقام اراً م زم ال ة اع هل الزوج مدة س اك  ر قابلة للزوال، فال انت العلة غ ر، فإن  قة فإنه ی ا ه إذا ال

ارة على  دة ال ب ال ت الزوجة فلا ت قارة، أو تغ ها ال رة بدرجة لا  ف لة أو  اً، وإذا مرض أو الزوجة مدة قل كان مر
لاق، وأصرت  ال ادة ول یرض الزوج  رف هذه ال ب، وإذا ل تزل العلة  ام حض الزوجة ف اب الزوج وأ رة، أما غ هذه ال

اً ع انت الزوجة الزوجة أ ها، فإن  ادثة أو نهای ة ال انت في بدا اء  قارة س ا، وإذا ادعى الزوج ال ه اك ب فرق ال ها  ل لى 
 ، لها بلا  ل ق راً فالق انت  ، وإن  ل الزوج مع ال ل ق اً فالق ان (ث عة الق ادة ()1924م ) 78، وهذا ما أكدته ال

ق العائلة ل ن حق ادة (1927ة م قان ة 80م، وال ق العائلة ل ن حق ادة (1947) م قان ق العائلة 85م، وال ن حق ) م قان
ة  ادة (1951ل ة 115م، وال ة ل ال ال ن الأح ة 1976) م قان ة ل ال ال ن الأح جب 2010، أما قان م 
ادة( ب، 130ال ة الع ل ة العلة  ل دل  ان) فقد اس عة الق رق العري1924 (م ، (1927()، ال ردة 1931)، وس )، وال

ة ( ن في بدن 1976،2010، 1951، 1947الرس رض(أ خلل أو نقص  ر ال رض وغ ي ال ل في الدلالة، وتع )، وهي اش
د ( ان) الفراه ة)2011، والأشقر ()2001الإن ل هة ع ن ال دافعاً ل رأة ل ف لل ل ارة، فإذا  ، وت إضافة ال رت ال

ل  راً فالق انت  ل الزوج مع ال وإن  ل ق اً فالق انت الزوجة ث ها، فإذا  ل إل ص امها ال رافعة أو في خ ادعى في بدء ال
ة ( ردة الرس ها. ال لها ب  .)2010ق

اً:  ن ثان فرة والإقامة معها  ها م اع ول ل والاس ع الدخ ة لا ت د ب ج   رر.ع
ادة ( ت ال ة 122ن ق العائلة ل علة لا  الإقامة بها  1915) م حق ل  اح أن الزوج م عد ال لعت الزوجة  إذا ا

فه  ب أو الفرج أو ال ر تقرحات على الق ه ي یؤد إلى  رص وعلة الزهر (مرض ج ذام وال ال ة بلا ضرر  معه س
الات قل العدو  ، وت دی ان وال يوالل ذا علة، فلها أن تراجع  www.naseemalsham.com )ال ال راً ه ه أخ ، أو حدثت 

دة، ول  رف هذه ال ة واحدة، وإذا ل تزل  فر س جد أمل بزوال العلة" یؤجل ال ان ی اك یر إذا  ، وال فر لب ال اك وت ال
لا ال ى والعرج لا یرض الزوج  الع ب في الزوج  د أحد الع " ووج فر ال اك  ها  ال ل اً على  ق، وأصرت الزوجة أ

ة  ان اللاحقة ل ه الق ت عل ، وهذا ما ن فر جب ال ادة (1947ت ة 81م، في ال ادة ( 1951)، ول ردة 86في ال )، ال
ة ( ة 1951، 1947الرس ال ال ن الأح ة )، أما قان أتي:1976ل قة ما  ا ان ال   م فقد أضاف على الق

عال)،  - أ س وال الل قل  قة (مرض معد ی ا ل إلى العلل ال   .www.naseemalsham.comأضافت "علة" ال
ادة (  -ب ت ال جد أمل 116ن ان لا ی ، إذا  فر ال ه على أن القاضي   . ) م رة والف أهل ال عانة  عد الاس فاء  ال

ة ( ردة الرس   ).1976ال
ة  ة ل ال ال ن الأح ا وأضاف قان ة:2010ك ال عدیلات ال   م ال

ادة ( - أ .131أضافت ال فر لب ال ز للزوجة  ي ت ب ال ه مرض الإیدز إلى الع   ) م
اص وال -ب رة والاخ أهل ال رة والف  ة أهل ال ل دال  اء.اس د به الأ  ق

رر  رار ال قرار على أن اس فاء، وفي هذا اس ل ال غلب على ال ح لة "  فاء  ال جد" امل  لة "لا ی دال ج ت اس
ة ( ردة الرس  .)2010على الزوجة. ال
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د: قة ن ا ص ال   وم خلال ال
ذا .1 ال ال ل ال خ العقد على س لب ف ز للزوجة  ي ت ب ال ب آخر إن الع ل والزهر والإیدز، وأ ع رص وال م وال

ة،  ر م س ها أك فاء ف أخر ال ة أو ی ب م ن هذه الع خ، وان ت لب الف ز للزوجة  ي ت رو ال ه ال افر ف ت
فاء یؤجل  ل ال غلب ال ح ان  اء، وإن  اص م الأ أهل الاخ عانة  الاس ن  ات درجة مرضه  رجع في إث وال

. فر ال ها  القاضي  ل اً على  لاق وأصرت الزوجة أ ال ة واحدة، فاذا ل یزل ول یرض الزوج  فر س   ال
عده. .2 ل أو  ل الدخ ن ق قة، ولا فرق في ذل ب أن  ا ب ال خ العقد للع لب ف  ز للزوجة 

ى و  .3 الع ها مع الزوج بلا ضرر،  ي  للزوجة الإقامة ف ب ال .الع فر جب ال  العرج فلا ت

ن  فر لل  ال

ة ( ال ال ق العائلة/ الأح ان حق ت ق ن فقط للزوجة، ول تعط 2010-1915أع رأ ال الفرقة إذا  ار  م) ح ال
ادة ( ت ال عد العقد. فقد ن ن على الزوجة  رأ ال ة 123هذا ال للزوج إذا ما  ق العائلة ل ن حق إذا  م"1915) م قان

دة  رف هذه ال ن  ة، واذا ل یزل ال فر س اك یؤجل ال فر فال ت ال ل اح، وراجعت الزوجة و عد عقد ال ج الزوج 
ة  ان اللاحقة ل ه الق " وهذا ما أكدت عل فر ال ن 2004م، داود(1976م 1951م و1947وأصرت الزوجة   ). أما قان

ة  ة ل ال ال اس بدلاً م الأولى، ث م ف2010الأح رة ب ال ة الأخ ل ة زواج، وذل لرواج ال ل اح  ة ن ل دل  قد اس
اك تقرر  ان ه فر فإن  ت الزوجة م القاضي ال ل عد عقد الزواج و ن " إذا ج الزوج  ل حالة ال ف ي  أضاف تقرر 

ال، وا ال ا  ه ن لا یزول، فرق القاضي ب أن هذا ال ة ي  ة، فاذا ل تزل ال دة س فر ل ان م ال زواله یؤجل ال ذا 
" فر ال ها   ل دة وأصرت الزوجة على  ان (في هذه ال عة الق رق العري1924. م ، (1927()، ال )، 1931)، وس

ة ( ردة الرس   ).1976، 1951، 1947وال
اد على ال الاع رة  لاحظ أن في الإضافة الأخ قرر أن و ال ت  رأة، لأنه إذا ث ه عدلاً لل ن ف ل حالة ال ف ي  قرر ال

ع  الي وق ال قلل  ال، ف فر في ال ل على ال ، بل ت اب ان في ال ا  ة،  ث معه س عالج، فإنها لا ت ن الزوج لا  ج
ة  فاء فإن القاضي یؤجل الدع س قرر أمل في ال ال ان  ها، وإذا  رر عل ة ول ال دة الزم ت ال ا ی العلاج، فإذا انق ر

ة ( ردة الرس خ القاضي عقد الزواج، ال ف لاق    .)2010ت حالة الزوج، وأصرت الزوجة على ال
فر للعق -    ال

قرا ل والاس اد ال ة في إ اب م مقاصد الزواج الرئ ن أماً ولها ذرة، فالإن ة أن ت رع رأة ال ق ال ي م حق ف ر ال
ذ عام )2011الأشقر ( ة وتعدیلاتها م ال ال ق العائلة / الأح ان حق له في ق ص ح - 1915، ومع ذل ل ترد ن

ة 1976 ة ل ال ال ن الأح اء قان اس اب 2010م  ، وجاء في الأس فر للعق فر وه ال جه جدید لل م، الذ اخذ ب
فة الأ ة لعا ة لذل " رعا ج ادة (ال ت ال رأة " فقد ن رر ع ال ة، ورفعاً لل ان رة الإن ة للف ا مة واس ه " للزوجة 136م ) م

قرر  ال ت  خ عقد زواجها، وإذا ث لب ف رها ح  ة م ع اوز ال س اب إن ل  لها ولد ول ت القادرة على الإن
اب هادة عق الزوج وقدرة الزوجة على الإن ال د  ي مؤ ة ال ردة الرس ه. ال لها  ات م تارخ دخ س س ي خ عد م ، وذل 

)2010( ،)2010 (www.sjd.gov.jo.  
فاء. ر والاخ ة والفقد واله فر للغ   ال

ة الزوج  الت غ ا  فر ب الزوج مه ة إلى عدم ال افع ة وال ف ة فذهب ال فر للغ ل ال اً ح لافاً ب لف الفقهاء اخ اخ
ل ع ز  ة الزوج بلا عذر مق الت غ فر إذا  از ال ل فذهب إلى ج د ب ح ار، أما أح ر والان ه، وعلى الزوجة ال وج

رر  ر عذر لأن ال غ عذر أو  ة  انت الغ اء  فر للزوجة س أن أجاز ال ر عدالة  ه أك ررت الزوجة، ورأ الإمام مال ب وت
ال ق في ال الزوجة م ل  راف. ال عروف، وقد یدفعها إلى الان ال اك  اف للإم لة م رك الزوج للزوجة مدة  ، ف

اعي( رور ()، و 2001ال   )2011ال
اد ( ت ال ة 129-126ن ق العائلة ل ن حق رتب على 1915) م قان فاء أو الفقد وما ی ب الاخ فر  م على حالة ال

ام:   ذل م أح
فى زوج امرأة أو  ن إذا اخ اجده وقد  ان ت اة ول م د ال ان مؤ م ال ب (الغائب معل ل مدة سفر أو أقرب وتغ ذهب ل

ان آخر)،  ه والإقامة في م ة الزوج ع زوج ر معروفاً (غ رور (غ دالله(2011ال او وع د ه )1986)،والف فق ، أو فقد(ال
اً  اً أو م ان ح عرف إن  ان ولا  عرف له م ر ()، الذ لا  اة ()1990ال (2010، والق او ر ل 2010)، وال )، وتعذر ت
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ا. ه فر ب ال قات اللازمة   ق عد إجراء ال اك  ، فال فر ت الزوجة ال ل فقة، و   ال
قات اللازمة   .1 ق ر ال اك  ، فال فر ت ال ل اك و ه ال فقة، وراجعت زوج س ال إذا ترك الرجل مالاً م ج

أس، وإذا ل  اراً م تارخ ال ات اع اته، یؤجل ذل أرع س اته أو م له وح ر  أس م أخذ خ ل  ر، فإذا ح ذ الرجل ال
اك  ارة فال ة الزوج في ال انت غ . وإذا  اك ا ال ه فرق ب ها  ل دة وأصرت الزوجة على  رف هذه ال ر   أخذ خ

ة م عد مرور س فر  ال اراً    فاة اع عدة ال د  ال فالزوجة تع لا ال ، وعلى  لاته ا ل ار وأسره رف ال دة ال ع
.   م تارخ ال

ر. .2 اح الأخ خ ال جب ف ره لا ی ه هر الزوج الأول ف آخر ث  قة، وتزوجت  ا اد ال جب ال فر امرأة    إذا ح ب
ص ه  ص ث تزوجت زوج فاة ش اني.  إذا ح ب اح ال خ ال ف اة الزوج الأول ی ققت ح ان آخر، فإن ت عة الق م

)1924.(  
في ب ثلاث حالات هي: ن فرق في ح ال قة أن القان ا ص ال ح م ال   و

ب، .1 فر أو أقرب، وتغ ل مدة ال ه ل فاء الزوج وذها فقة، وتقدمت الزوجة بدع  حالة اخ ل ال أو فقد، وتعذر ت
ره ت ه هر الزوج الأول فإن  آخر ث  رأة  قات اللازمة، وإذا تزوجت ال ق عد إجراء ال ا  ه فر ب اك ال ، فلل فر ها ال لب ف

ر. اح الأخ خ ال ف  لا 

عد  .2 اته  اته أو م انه وح ، وتعذر معرفة م اك فقة، وراجعت الزوجة ال س ال ه م ج ب الزوج وترك مالاً لزوج حالة تغ
اها (إج ر في دع اك ال قات، یؤجل ال ق ها 4راء ال ل دة وأصرت الزوجة على  ت ال أس، واذا انق ات م تارخ ال ) س

ا. اك عقد زواجه خ ال  ف

اك  .3 ، فال فر لب ال ها، وتقدمت الزوجة بدع  ارة، أ أغلب ال هلاكه ف اب الزوج ع الزوجة في ال حالة غ
عد فر  ال اراً    فاة اع عدة ال د الزوجة  الات تع ل ال . وفي  لاته ار وأسره ل رف ال دة ال ة م ع مرور س

اني. اح ال خ ال ف اة الزوج الأول ی ققت ح ص آخر، وت عدها   م تارخ ال واذا تزوجت 

ة  ق العائلة ل ن حق ام ذاتها في ذیل قان ت الأح ق ن حق1927و ة م، وقان ق العائلة 1947ق العائلة ل ن حق م. أما قان
ة  ن للزوجة إقامة 1951ل ه، وأجاز القان ل إقام اب الزوج بلا عذر ومعروف م قاً حالة غ اردة سا الات ال م فقد أضاف إلى ال

ه، وفي  ع الإنفاق م ان له مال ت عده ول  ررت م  اً إذا ت ائ قها  ل لب إلى القاضي ت ل دع ت ة وص ان حالة إم
ش معه أو  ي تع ه ل قلها إل ة أو ی ت الزوج ه للإقامة في ب ر م لب ال ه و ال  ه وجب على القاضي الات الرسائل إل
ل  ه  ل الرسائل إل ة وص ان ة، وفي حالة عدم إم ائ لقة  قها  ل لاً ح القاضي ب د عذرا مق فعل ول ی لقها، وإن ل 

ه ب ، القاضي عل آخر. س اح الزوجة  خ العقد ون عد ف ر الزوج الأول  ه ن إلى حالات  ر هذا القان لا أعذار، ول 
ة (1931( ردة الرس ة 1951، 1947)، وال ة ل ال ال ن الأح ادة (1976)، أما قان ت ال ) على "إذا 123م فقد ن

ره ها أو ه اب زوجها ع ت الزوجة غ ر الغ أث اله د  ق رور (( ة مع الإقامة في بلد واحد)، ال ت الزوج )، 2011ة ع ب
ر ( اً إذا 1990وال ائ قها  ل لب م القاضي ت ه أن ت ل الإقامة، أجاز لزوج ل ومعروف م ر بلا عذر مق ة فأك )، لها س

ه ". ع الإنفاق م ان لها مال ت ره لها ول عده أو ه ررت م   ت

ادة أن ح م نص ال فر هي: و   شرو ال
ر. .1 ة أو أك ر للزوجة س ة أو اله ن مدة الغ   أن ت
ابلة. .2 ن قد أخذ برأ ال ن القان هذا  ل، و ر بلا عذر مق ة أو اله ن مدة الغ  أن ت

3. . ت ذل عده دون أن ت رر الزوجة م   أن ت

ادة ( ت ال ر أوج ة أو اله فر للغ ة الزوج 124وفي حالة رفع الزوجة دع ال ان غ ن م ) على القاضي وفي حالة أن 
ش معه أو أن  ه في بلدها، أو نقلها للع ر والإقامة مع زوج ه ال لب م ب القاضي له، و ة أن  ه م ماً ومراسل معل

لاً، فإن القاضي  د عذراً مق فعل ول ی ى هذا الأجل ول  دد له القاضي أجلاً، فإذا انق عد لقها، و ة  ائ لقة  ه  ل زوج
ادة ( ، أما ال فها ال ل ة، 125ت ر م ه غ ات ماً وم ة الزوج معل ان غ ن م الة الأخر وهي أن  )، فقد أشارت إلى ال

زت ع  ، وإذا ع لف ال ة أو  ال ه  ات الزوجة ما تدع ر إث  ، فر لب الزوجة ال رد  ه  ه و زوج فرق ب
ة (الإ ردة الرس ها. ال ي إقام فر ال لب ال لها ع ال ترد دع  ة ون ال ات   ).1976ث

ادة ( جب ال ن  :131فرق القان ال د ب ال فق   ) في ح ال
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ها .أ لب ف ان، وإذا تقدمت الزوجة بدع ت ب  افر لأ س أن  ارث)  ة (الأم وعدم ال ال العاد  فقد الزوج في الأح
اها مدة ( ر في دع فر فإن القاضي یؤجل ال دة وأصرت 4ال ت ال ، فإذا انق ر ث وال عد ال ات م تارخ فقده  ) س

ة ( ردة الرس ا. ال خ عقد زواجه ف ها فإنه  ل   .)1976الزوجة على 
ة أ .ب ة أو إثر غارة ج فقده في معر ها  غلب على ال هلاكه ف ه، وتقدمت حالة فقد الزوج في حالة  و زلزال أو ما شا

دة  ت ال ث، فإذا انق ر وال عد ال ة م تارخ فقده  اها مدة لا تقل ع س ر بدع ، یؤجل القاضي ال فر لب ال الزوجة 
ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان ا، وهذا ما أكد عل خ القاضي عقد زواجه ة في حالة فقد 2010ف ال ن برأ ال م وأخذ القان

ر عذر، و  غ عذر أو  ان  اء  اب زوجها س غ رر  ل لإن الزوجة ت اب بلا عذر مق ن الغ ر أن  أن ل  اب الزوج،  غ
ردة  ها. ال ا في نف اح ع الإف ان یلزمها  ا  ها  ف الأذ ع ر، و ات ورفع ال رأة في عبء الإث ر على ال وفي هذا ت

ة (  ).2010الرس

ادة ( ت ال خ )122ون ت ف ل ر، و ة فأك ة مدة س ت الزوج اعه ع قرانها في ب ر زوجها لها وام ت الزوجة ه ، إذا أث
خ عقد  ف ا  ه لاً فرق القاضي ب د عذراً مق فعل ول ی ها، فان ل  فيء إل ه، أمهله القاضي مدة لا تقل ع شهر ل عقد زواجها م

ر  ن إلى عدم اش الي ذهب القان ال ا. و ر، وذل زواجه فر لله ها ال ل ات حال  رأة إث رر، وم ث عدم إلزام ال ال ا الادعاء 
الي فلا  ال ادعائها؛ و دقة  ل الزوجة، وهي م عرف إلا م ق ال لا  عة ال رر  ر، وهذا ال رد اله رر على م رتب ال ل

ة  ة ل ال ال ن الأح اته، وأجاز قان فها إث ل جب ل ل2010م ردة م ال ا. ال ه خ عقد الزواج ب ر ف ب م القاضي تأخ
ة (   .www.sjd.gov.jo) 2010)، و(2010الرس

قاق -  زاع أو ال فر لل   ال
ة  ق العائلة ل ن حق ادة 1915أخذ قان د، وقد جاء في ال ل م الزوج برأ مال وأح قاق ل زاع أو ال فر لل دأ ال م 

هر نزاع وشقاق ب130( ص ) وإذا  جد ش اً، وإذا ل ی رف ح ع م عائلة ال اك  اك فال ا ال  الزوج وراجع أحده
لس  ارج وم ه م ال اس ع م ی ر حائز أوصاف ال (العدالة)  ا أو وجد، ول غ رف أو أحده اً م ال ه ح ع ل

هد في إصلاح ذا ، و رف دق في إفادات ومدافعات ال ر م جهة العائلة ل ان الق ، وإذا ل ی م الإصلاح و ت ال
ئة أخر حائزة على الأوصاف  اك ه ع ال ان  ف ال قها، وإذا ل ی افة حق ه الزوجة  ال ا، وت ه اك ب فرق ال الزوج 

را ر قابل للاع عي غ ، وح ال ق رف ه لل س له قرا اً ل اً ثال ع ح ة أو  ل ادة (ال جب ال ر 131ض، و ) اع
ل  ب الأص ل ح اً، و ائ لاقاً  قاق  زاع أو ال ب ال فر  ة ال اقع ن لاق ال ان (ال عة الق   .)1924م

ة  ن ل جب ذیل القان ام ذاتها  ت الأح ق ة 1927و ق العائلة ل ن حق ها 1947م، أما قان اماً جدیدة ف م، فقد ت أح
:إضافات ل   ا س

اً م أهلها،  .1 اً م أهله وح ع ح ع  زاع، واذا ل  د ال ققه م وج عد ت اولة القاضي الإصلاح ب الزوج  م
ا. ر أهله ع م غ ا الأوصاف اللازمة  ه فر ف د أو ت   وإذا ل 

ا .2 ه رف ومدافع او ال الإصغاء إلى ش ه  ر القاضي أو م ی ان  م ال ا  ق ذلان جهده ا، و ه ف ب
 للإصلاح.

ه أو بدونه، وإذا ت  .3 ع هر أو  امل ال فرقان على ما یرانه م  إذا ل  الإصلاح وت أن الذنب على الزوج 
ع. دف هر ال ان م ال ال ول  دودة على ما یرانه م ال دة م عل ل لاق ال ال فرقان   أن الذنب على الزوجة 

ف .4 اً إذا ل ی اً، أو ثال ا حائزة للأوصاف اللازمة إن وجدت ح ه ة أخر م أهل ئة ح ع القاضي ه ان   ال
اً  ع اره ق اع ا  ه دی ح ا، وعلى القاضي ت ر أهله رق العريم غ ، (1927(، ال ة 1931)، وس ردة الرس )، وال

)1947.( 

ق ال ن حق اردة في قان دیدة ال ام ال ة أما الأح  م فهي:1951عائلة ل

ان رجل عدل قادر على الإصلاح. .1 ن ال را صراحة على أن    الاش
ة. .2 ائ لقة  ض  فر بلا ع انت الإساءة م الزوجة قررا ال ان ع الإصلاح و ز ال  إذا ع

ة إساءة  .3 هر ب ا على ق م ال ه ال فرقا ب انت الإساءة م الزوج أو جهل ال ا.إذا  ه  ل م

ا  .4 ه اسب أخذه م الزوجة وعل ض الذ یرانه م ال ا على الع ه فر ب انت الإساءة م الزوجة فقط قررا ال إذا 
لاق. ل ال ض ق ع ا دفع ال  أن یؤم
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ردة الرس .5 ل ال افقاً للأص ان م اه إذا  ق قررانه، وعلى القاضي ال  ة على ال أن یرفعا إلى القاضي ما 
)1951.( 

ة  ة ل ال ال ن الأح سع قان قاق:1976وقد ت زاع وال ام ال   م في أح
اة  .أ رار ال ث لا  اس ل أو الفعل،  الق ه الزوج الآخر  فر إذا أضر  ال ة  ال ل م الزوج ح ال ت ل ی

ة مع ذل الإضرار.   الزوج
ت إضرار الزوج بذل .ب فر الزوجة وأث ت ال ل الإصلاح، وإذا تعذر الإصلاح أنذر القاضي الزوج  إذا  القاضي جهده 

دعي ه الزوج  ان ال ، وإذا  ا أحال الأمر إلى ال ه ه، وإذا ل ی الإصلاح ب لح حاله مع زوج مدة لا تقل ع شهر ل
الإصلاح. الإصلاح، أجل القاضي الدع مدة لا تقل ع شهر أملاً  ل جهد القاضي   وف

اك ح م أهل الزوج وآخر م أهل الزوجة، وضع  .ت ن ه له القاضي في حال تعذر أن  شرو لل الذی ی
زاع ب الزوج أو مع  اب ال ث في أس ة ال ال رة والعدالة والقدرة على الإصلاح. ومه نا م ذو ال وهي أن 

دو  ه و مات م عل ص  أخذ ال ا، أو مع أ ش رانه صلا إلى الإصلاح ج ه، فإذا ت قعا عل ر، ی قات في م ق نا تل ال
ض الذ یرانه  ا على الع ه فر ب عها م الزوج قررا ال زا ع الإصلاح، وت له أن الإساءة ج الة، أما إذا ع هت ال ان

ل إصدار ال ال ض ق ب تأم الزوجة الع عه، و ا هر وت قل ع ال له، و على أن لا  ، إلا إذا رضي الزوج تأج فر
يء ه الزوج قررا  رف ال ان ال ، وإذا  اب ن ال قاً في القان ان م ا  س  ض ل دید الع ن قد ت ت هذا  ، و القاضي بذل

ؤخذ اً، و اً مرج ا ثال ه ا أو ض إل ره ان ح القاضي غ لف ال ة، وفي حال اخ ائ لقة  ا  ه فر ب ها  ال القرار وق
ة ( ردة الرس رة. ال  ).1976الأك

ة  ة ل ال ال ن الأح ذل قان سع  ادت ( 2010ت قاق في ال زاع وال م ال ر أدنى درجات 127-126فه ث اع ) ح
ق  ق ال يء أو الإصرار على الاخلال  ك م رف أو سل ، أ ت ع ل أو الفعل أو ال الق الإیذاء  ي  رر ال ات  ال اج وال

اد ( ها في ال ص عل فا على 79-72ال ة وال دة والرح رام وال ادل الاح عروف، وعدم ت ال عاملة  عدم ال ن  ) م القان
ددة.  ة م ل ة تف قائع ماد اجة إلى الادعاء ب فر دون ال لب ال اً ل ج اً م ع الزوجة م زارة أهلها، س ة الأسرة، أو م ل م

ى وم الإضا أن أع فر  ة ال ال انت هي  ات على الزوجة إذا  ف عبء الإث ف ذل ت ن  اردة في هذا القان دیدة ال فات ال
هادة رجل  ن  أن  امل  ات ال عبء الإث ة دون الزامها  اس ي یراها م سائل ال ال ة الادعاء  ق م ص ة ال القاضي سل

، وهذا ل  في الق  ، أو رجل وامرأت اة الزوج اق ح هرة في ن ى على ال امع ال ن شهادة ال د القان ا اع قة.  ا ان ال
اً وم أجل العدالة  رأة أ فاً ع ال ف ها، وت لاع عل الآخر الا عذر  ة ی لافات الزوج ة للزوجة والزوج، لأن ال ل ه م وف

ادة ( ت الفقرة (هـ) م ال ا126ن ز ال فر ) على " إذا ع لها م الزوجة قررا ال ا أن الإساءة  هر له ن ع الإصلاح، و
فر على  " وه ال اب ان في ال ا  عدیل ع عه". وقد جاء هذا ال ا هر وت ض الذ یرانه على أن لا یزد ع ال ا على الع ه ب

ل القان  ي لا  عه" ل ا هر وت قل ع ال ان على أن لا  ض الذ یراه ال الفة الع ة ل ة ن اء مال دید الزوجة أع ن ال
ذل ما  عدیلات  عه. وم ال ا هر وت ض ع ال ص أن لا یزد الع ض، وم أجل العدالة جاء ال عض ال في تقدیر الع

ه فر ب ، قررا ال ل م الزوج ة إساءه  ا م تقدیر ن ه ا على جاء في الفقرة (و) في حال جهل ال وعدم ت
ة ( ردة الرس عه. ال ا هر وت ر أن لا یزد على مقدار ال ا،  ض الذ یرانه م إیه ) 2010)، و(2010الع

www.sjd.gov.jo. 

ذ عام ( عها م ة ج ال ال ق العائلة /الأح ان حق ت ق لب 2010-1915وقد ن م)، على أن ح الزوجة في 
ها  ي ف ي أع ال ال فر في الأح ة مدة ولها أن ال ر، فلها أن تؤخر الدع ن على الف رور أن  س م ال فر ل ح ال

ذل  قط حقها  ، ولا  فر لب ال رأة في  قط ح ال رة م الزم لا  راضي مع عدم إقامة الدع ف ها " فال عد إقام ها  ر ت
ة، فلها ال في رفع الدع م  عد رفعها مدة زم ها الدع  ر ان (جدید ب عة الق رق العري1924م )، 1927()، ال

) ، ة (1931وس ردة الرس عد 1976، 1951، 1947)، وال رفان العقد  قط إذا ما جدد ال فر  لب ال )، ول هذا ال 
لب  قط حقه في  الي  ال رر؛ و رف ال ي عل ورضى ال ع دید العقد  ب لأنه ب فر للعلل والع فراال عة . ل م

ان ( رق العري1924الق ، (1927()، ال ة (1931)، وس ردة الرس   ).2010، 1976، 1951، 1947)، وال
رط -  الفة ال فر ل   ال

ع  ه في ج ص عل ه، وقد ورد ال ل ه م اح ما یر ف را أحد الزوج على الآخر في عقد ال ر ه اش ال د  ق وال
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؛ ففي قان  ان ة الق ق العائلة ل ادة (1915ن حق ت ال ها، وإن 38م ن زوج عل ه أن لا ی ت عل ) " إذا تزوج رجل امرأة وشر
ة  ق العائلة ل ن حق ا أجاز قان ر"  ر مع ح وال ، فالعقد ص ال ة  ان رأة وال ادة (1947تزوج فهي أو ال ) 19م في ال

ة  ادة (1951ول را ا21م في ال رف الاش اح ) لل ن عقدة ال رأة أن ت ر ال أن ت ب مراعاته،  افع في العقد، والذ  ل
خ  ف بها ف زم الزوج بها، وإذا ل  ثقة في العقد یل انت م رو إذا  ها، وهذه ال زوج عل رجها م بلدها وأن لا ی دها، وأن لا  ب

ة  قها الزوج ل على سائر حق الي ت ال ؛ و ت هي ذل ل اح إذا  ان (ال عة الق رق العري1924م ، 1927()، ال )، وس
ة (1931( ردة الرس   ).1951، 1947)، وال

ة  ة ل ال ال ن الأح لزمة 2010و1976أما قان ة ال رو ال ط لل ا را واضعة أولاً ض سعا في الاش م فقد ت
  وهي:
ر الزوجة على1 أن ت رف  ر نافعاً لأحد ال ن ال ها، وأن  . أن  زوج عل رجها م بلدها، أو لا ی زوجها أن لا 

ا  ن أنه دید في القان ، وم ال ها في بلد مع دها)، أو أن  لاق ب ة ال ن ع ها(أن ت ل نف دها، ت عل أمرها ب
لد ت أو أن ت معه في ال ل خارج ال ها أن لا تع ر عل أن  ه  اً للزوج على زوج ه. أضافا شرو ل ه ف ع   الذ 

ه 2 ش ف ع ه في ال الذ  اك ر أحد الزوج على الآخر أن لا  أن  قاصد الزواج،  اً ل اف ر م ن ال . أن لا 
عاشره معاشرة الأزواج.   أو لا 

ر.3 رب ال ر أحد الزوج على الآخر أن  أن  را شرعاً،  ر م ن ال   . أن لا 
س ال4 ا.. أن لا  ره الدی وغ عة ال قا ر   ر ح الغ

قة العقد.5 لاً في وث ر م ن ال   . أن 
ة  نان ل ة 1976وأورد القان ر ه الزوج،  للزوجة 2010م ول اقض لل ان ال ، فإذا  ر م ال في حال نقض ال

ره، وإذا ة وغ ة م مهر ونفقة زوج قها الزوج ق ه  ال خ العقد بدع وم خ  ف ، فإن للزوج ف ر ة لل اق انت الزوجة هي ال
ة ( ردة الرس ؤجل ونفقة عدتها. ال عفى م مهرها ال اح و  ).2010، 1976ال

  
ر  ح وال ها العقد ص ة، وال ف ر ص رة شرعاً، فهي شرو غ قاصد الزواج أو ال ة ل اف رو ال ة لل ال و

ص على أن الع ة لل ال ل، و قعه أمام ا ل فإنها ت ها، فإذا أرادت ال ل نف ض لها ب ف ة ال ا د الزوجة فه  ة ب
اً.  ائ لاق  ن ال   .)2011الأشقر (القاضي و

فر لعدم الإنفاق -    ال
ة  ق العائلة ل ان حق ص ق ة 1915ل ت ن حق 1947م ول فر لعدم الإنفاق، بل ورد لأول مرة في قان ق م على ال

ة  اد ( 1951العائلة ل ع الزوج ع 100-98في ال ه، وإذا ام ب نفقة الزوج على زوج ج اد: إقرارها ب ح م ال ) و
اهر (كان عقاراً أو  ان له مال  ر القاضي إذا ما  ، ی فر ة ال ال ها، ورفعت أمرها إلى القاضي  فق ه ب عد ال عل الإنفاق 

لاً)، نفذ القاضي ح ق اً. وفي حال  م ان الزوج حاضراً أم غائ اء  ها س رر أندفع ع ا، لأن ال ه فر ب فقة م ماله دون ال ال
: اهر فرق القاضي ب حال   ل  للزوج مال 

ل القاضي  .أ سر، وأصر على عدم الإنفاق،  سراً أو قال أنه م راً أو م قل الزوج أنه مع ان الزوج حاضراً ول  إذا ما 
ه زه  عل ت الزوج ع اً، وإن أث ال أ ه في ال ل القاضي عل  ، ت ذل ز ع الإنفاق ول ی ال، وإذا ادعى الزوج الع في ال

ال. ه القاضي في ال ل عل ف  هله مدة لا تزد على شهر، فإن ل ی  فإن القاضي 

فقة في ما .ب اهر نفذ ح ال ان له مال  ة، و ة قر اً غ ان الزوج غائ اهر یرسل له إذا  له، وإن ل  له مال 
ر، ول  دة ول  هت ال ها، فإذا ان ه الزوجة على نف ف م ة لإرسال ما ت رة زم هله ف عروفة، و ال ال رق الات القاضي 

لاً أ ه انه م ان ع ه، أو  ل إل ص هل ال د لا  ع ان الزوج في بلد  ه. وإذا  ل عل فقة فإن القاضي  داً، یرسل ال ان مفق و 
ر  ع ن وال ر هذا ال على الزوج ال ه القاضي. و ل عل فر  ت ال ل ه، و ف م ت الزوجة أن لا مال ت وأث

ادة ( جب ال فقة. و اره، 100ال ت  ه إن أث ز للزوج إرجاع زوج اً، و ل رجع عد الدخ فقة  لاق القاضي لعدم ال قع   (
ات للإ الإث عد  ة (واس ردة الرس ح الرجعة. ال عد للإنفاق لا ت ت ول  اء العدة، وإذا ل ی  ).1951نفاق أث

ة  ة ل ال ال ن الأح جب قان لت بـ:1976و اماً جدیدة ت  م وردت أح

هله مدة لا تقل ع شهر ولا تزد ، فإن القاضي  ت ذل ار ع الإنفاق وأث ز والإع على ثلاثة أشهر  أ. إذا ادعى الزوج الع
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ه القاضي. ل عل ف  ، وإن ل ی فر لب ال دة سقط ح الزوجة في  م بها، فإن أنف خلال ال فقة ال   لدفع ال
له: ل وق عد الدخ ل القاضي  ن ب ت ز القان   ب. م

عد الدخ 1 ان  اً إذا  قع رجع لب الزوجة  اء على  ز ب ل القاضي لعدم الإنفاق أو الع ، . ت اب ن ال ان في القان ا  ل 
أن یدفع نفقة ( اره  ت  اء العدة إذا أث ه أث اً فللزوج مراجعة زوج لاق رجع ن ال ن في حال  فقة 3وأضاف القان ) أشهر م ال

اء العدة، ها فعلاً في أث عداده للإنفاق عل ذل اس ة، و اض ها في الأشهر ال ه م نفق ا تراك عل ه م ة عل اج ت  ال وإذا ل ی
ه. ح رجع ها فلا ت عد للإنفاق عل فقة ول    اره بدفع ال

ه م مهر وعقد 2 دة إلى زوج اً أ لابد للزوج إذا أراد الع ائ قع  ل  ل الدخ ز ق ل القاضي لعدم الإنفاق أو الع . ت
ردة الرس . ال ر نة  ائ ب قع  لاث فإنه  لاً لل ، ما ل  م   ).1976ة (جدیدی

ة  ة ل ال ال ن الأح اع والذ ل 2010أما قان ار والام اب إلا أنه فرق ب الإع ن ال م فقد أجاز ما ورد في القان
: ل ذل اً ق ا واض ه فر ب    ال

ادة ( .أ جب ال ن الزوج  ر دع ا115الزم القان اء ن ة أث ل ق فقة ال ال فاء  ان ال ل ل ف فر م ) تقد  ل
راً، وإمهال القاضي له مدة لا تقل ع  ات الزوج أنه مع فقة، وإث ز ع دفع ال اع أو الع ها للام ل صدور ال ف الزوجة وق

ال. ه القاضي في ال ل عل فعل    شهر ولا تزد على ثلاثة أشهر وإن ل 
فر ل .ب عد صدور ح ال اء العدة  از إرجاع الزوجة أث ف في وضع شرو ل ع ع الزوج م ال رأة في م ان ح ال

ادة ( جب ال قي م خلال إلزام الزوج  ق د الإرجاع ال ق د الإضرار بها لا  ق اء العدة  دام حقه في الرجعة أث ) دفع 116اس
ل القاض6نفقة ( فعل  ة، وإن ل  ل ق فقة ال ال فاء  ان ال فالة ل ة  راك فقة ال ة أشهر م ال ال، ) س ه في ال ي عل

فقة،  ل تل ال ه ت م له الذ تعذر عل ها لل م بها وإدان فقة لل ف ال ل فقة في ت ف ال ل دوق ت ة ص وت غا
ة  اك ال ة، وله ال في إقامة الدعاو لد ال ق مال ا له م حق ه ف م عل م له أو ال ل ال دوق م ل ال و

ا رداد أم ال.لاس ى ال ب مق م له ح ه أو ال م عل  له م ال

فاء  .ت فقة، واس ف ال ل دوق ت أ إلى ص لها، أن تل عذر ت ي ی فقة وال ال م لها  ح الزوجة ال ن على م حرص القان
ن م زوجها فقة  فر لعدم الإنفاق، لأن حقها في ال لب ال ع الزوجة م ح  ه لا  فقة م . الزوجة ال  لا م أ جهة أخر

ة ( ردة الرس  .www.sjd.gov.jo) 2010)، و(2010ال

ل -  ل الدخ هر ق ر) في دفع ال ار (للع فر للإع  ال

ة  ة ل ال ال ان الأح ل في ق ل الدخ هر ق اح في دفع ال خ ال ص على ف ة 1976ورد ال م فقط، أخذاً 2010م ول
ت ال ة، ون افع ة وال ال ة 126ادة (برأ ال ة ل ال ال ن الأح إقراره 1976) م قان ز الزوج  ل ع ل الدخ ت ق م إذا ث

هر  هله شهراً، فإذا ل یدفع ال خ الزواج والقاضي  لب م القاضي ف ه فللزوجة ان ت ع له أو  ل  ع ة ع الدفع ال ال أو 
اً ول ان الزوج غائ ا، أما إذا  ه اح ب خ ال ف خ  عد ذل  ف ه، فانه  هر م ل ال ل إقامة ولا مال له  ت عل له م

  بدون إمهال.
ه في  ع له أو  ل  ع هر ال ز الزوج ع دفع ال اح إذا ع خ ال لب ف قة أن للزوجة ح  ا ادة ال ح م نص ال و

  حال:
ة. ال إقراره أو  هر  ز الزوج ع دفع ال ت ع   أ. أن ی

ز ق ن الع ل.ب. أن    ل الدخ
ا، أما وإذا  ه اح ب خ ال ف هر، وأن ل یدفع  هله القاضي شهراً لدفع ال ان الزوج حاضراً  فر و لب الزوجة ال وفي حال 
ة  ردة الرس اح دون إمهال ال خ القاضي ال ف ه،  هر م ل ال ل إقامة ولا مال له  ت عل له م اً ولا  كان الزوج غائ

)1976.(  
ت ة  ق ة ل ل ال ن الأح ام ذاتها في قان ا 2010الأح ة  ال الإقرار أو  ار الزوج  ات إع ص على إث ه ل ی م، ول

ات  الي الإث ال ه"، و ع له أو  ل  ع هر ال ز الزوج ع دفع ال ل ع ل الدخ ت ق ص " إذا ث اء ال اب ف ن ال كان في القان
ات  لة م وسائل الإث ا وس ات في ن  ع قاعدة الإث س ات، وت اداً على القاعدة العامة في الإث ز الزوج اع الدالة على ع

رأة. ة ال ل ة ( هذه الدع ل ردة الرس (2010ال ر اة (2016)، والع   ).2010)، والق
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) الزوج س(س فر ل   ال
س الزوج، في ح یر مال ل ل ال افعي  في وال س زوجها، لأن لا یذهب الفقه ال ل ل لب ال رأة  د ان لل  وأح

روع. داود ( ر م ل غ ة ع ساً ن نه م ع  رر ال ة بل اشد، وذل لل ا ه في الغ رر بها  قع ال س ی   ).2009ال
ة  ق العائلة ل ن حق ة 1915ل یرد في قان س الزوج، بل ور 1927م وذیله ل ب ح فر ب الزوج  د لأول مرة م ال

ة  ق العائلة ل ن حق ادة ( 1947في قان لب 87في ال ر أن ت ات فأك س س ال مدة خ ه  م عل س ال ) "لزوجة ال
ان  رر، ول  اً لل ائ ل  ه ال ة م ح عد مرور س ة القاضي، فإن رفض فعلى القاضي  سا لاقها ب ن  م زوجها ال

ه ع الإنفاق م ان له له مال ت ة القاضي ول  سا لاق م زوجها ب س ح ال ت لزوجة ال ص أنه ی ح م ال " و
ة: ال رو ال ا وف ال ائ لاقاً  قع القاضي  ه، وإن رفض ی ع الإنفاق م   مال ت

ال مدة ( .1 ه  ر.5أن  عل ات فأك   ) س
اً. .2 اً نهائ ال ح ه  ن ال عل  أن 

لب ال .3 ن  ة (أن  ردة، الرس ة م تارخ ح الزوج ال ي س عد م  ).1947فر 

ادة ( جب ال ة 93و ق العائلة ل ن حق ادة (1951) م قان ة 130م، وال ة ل ال ال ن الأح ت 1976) م قان ق م 
ال مدة ( ن قد ح على الزوج  اء أن  اس رو ذاتها،  ة (3ال ردة الرس ات ال ام 1976، 1951) س ). وم الأح

ة  ة ل ال ال ن الأح دیدة في قان ل 2010ال خ عقد الزواج بدلاً م ال س الزوج ف ة ح أن جعل ح القاضي ن م، 
خ ل صدور ح الف س ق لب دع الزوجة في حالة الإفراج ع الزوج ال ذل على ح جدید وه رد  ، ونص  ائ  ال

ردة الرس  ).2010ة (ال

داء) -  ائي (للاف لع الق فر لل   ال
لع الرضائي  أولاً: ال

ة أو على مال أو مقابل الإبراء.  العة رضائ لاق م افقة الزوج على ال ل الزوجة إلى اتفاق رضائي وم و في حال وص
داق ونفقة العدة و  ؤخر ال ة  رع ة ال ال قها ال ع حق ازل الزوجة ع ج ي ت ع داق والإبراء  ا وترد لزوجها مقدم ال عة،  ال

العة، وذل  ال ه  ها م ص نف ل ع ت رة معه ت رهت زوجها وتعذر دوام الع ل) الذ دفعه لها، لأن الزوجة إذا  ع (ال
لع إذن عقد ب الزوج على خلاص  ارأة ؛ فال خ أو ال لع أو الف ن بلفظ ال أن  اه  اها إ ال الذ أع ذلها ال رأة م ب ال

الات  لاق مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، ومع ال ه الزوجة، أو عقد ب الزوج على ال زم  ض تل زوجها مقابل ع
قها  ازل الزوجة ع حق قاضي على ت ر ال لاق الإبراء أ أن الزوج اتفقا خارج أ ة ال اك م خلال ح لة في ال ال

ر دور ال ق لاق، و ة مقابل ال ردة الرس له. ال ات الاتفاق ث ت لات وح ا على فه مدل ه لح ب اولة ال عد م ة 
دالله ()، 2010( او وع   .)1986والف

له تعالى:  ر ق ه م القرآن ال روع ل م ل، ودل عق اع وال ة والإج ة ال ه في القرآن وال لع ثاب ة ال روع والأصل في م
َّلاَقُ مَرَّ ( ئًا ال َّ شَْ هُ ُ ُ َّا آتَْ ْ أَن تَأْخُذُوا مِ ُ لُّ لَ ِ انٍ ۗ وَلاَ َ َ حٌ ِإِحْ رِ ْ عْرُوف أو تَ َ اكٌ ِ َ ا حُدُودَ تَانِۖ  فَإِمْ َ افَا أَلاَّ ُقِ َ إِلاَّ أَن َ

ا فِ  َ هِ ا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جَُاحَ عَلَْ َ ْ أَلاَّ ُقِ َ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَعَْدُوهَا ۚ وَمَ یََعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فأولئ اللَّهِۖ  فَإِنْ خِفُْ ا افَْدَتْ ِهِ ۗ تِلْ َ
نَ  ُ َّالِ ُ ال قرة (هُ رة ال مة ب 229)، س دمت ال لع) في حالة إذا اح داء(ال احت الاف ة أ ر ة ال ). ووجه الدلالة أن الآ

ان  ا الزوج على ن لا ی رف ف ل دیث ال راضي. أما ال لع ال ال ى  ا یرضي الله وهذا ما  ش  عا عدها م ال
ل الله  س أتت إلى رس اس م أن امرأة ثابت ب ق ار ع اب ع ة ال قاضي؛ ففي روا ال لع  لع، وهي ال رة أخر م ال ص

س ما أع ل الله ثابت اب ق ا رس ه وسل فقالت:  ان صلى الله عل فر في الإسلام، و ي أكره ال ه في خل ولا دی ول ب عل
قة  د ل ال ه وسل أق ل صلى الله عل ه، قالت نع قال رس ق ه حد ه وسل أتردی عل ل الله صلى الله عل قة، فقال رس صداقها حد

ه وأمره ففارقها" ة أخر فردت عل قه، وفي روا ل لقها ت في( ،و ر ()، و 1957رة (أب زه)، و 1979ال   .)1990ال
رأة،  رر ع ال اب رفع ال ه في الإسلام م  روع لع الرضائي وم از ال اء الأمة على ج ع عل اع فقد أج أما الإج
س لها  لاق فل قاع ال ة إ ل ولا رأة لا ت ل فإن ال عق افر مع مقاصد الزواج، أما ال ي ت دة ال ة ال اة الزوج ها م ال ل وت

قها  م ل قها، وذل ب اة لا ت ها وخلاصها م ح أن تدفع له ما قدمه لها ح الزواج، مقابل حر ف مع زوجها  حل إلا أن ت
اة ( لع، الق ل ت ال ة فإن ق ائ ي (2010لقة    ).1966)، والقر

له  ها ت ه ما  عل ره م زوجها أو تلغي م د الزوجة ما ت ه أن ت لاص یدخل م ان أو شرراً وال ء الل ن بذ أن 
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دني، أو  الإیذاء ال م  ق ها، أو  الإنفاق عل الب الزواج  م  ق ة ولا  رع قها ال ها حق ف عروف، أو لا ی ال عاشرة  أو لا  ال
ل ز  ض ع الزوج في مقابل ما أنف في س رر ع الزوجة، وتع لع رفعاً لل درات، لذل شرع الإسلام ال ها مدم م واجه م

ة؛ فالعدل في  ال اء ال ل الأع اً ل اناً، تفاد قاء معها أح ة، لأن الزوج یؤثر ال ت الزوج د إعداد ب فقات الأخر ع هر وال كال
ب  ان  ه ما أخذته في حالة أن الفراق  اف أن ترد عل س م الإن د، ول ه ال ض إذا هي قابل لع أخذ الزوج في الع ال

ء خلقه ومع ا أمرة سألت زوجها س له (ص) "أ ر حاجة لق العة زوجها م غ لب الزوجة م رع الإسلامي  ا حرم ال ه،  امل
اة ( ة" والق ة ال ه ل ترح رائ اس  ر  لاق م غ   ).2010ال

ة  ة ل ال ال ن الأح العة في قان اد (1976وردت ال لع الرضائي 126، 112-102م في ال ان ال ت ع ) ت
ة (وا ردة الرس لاق على مال، ال ة 1976ل عدل ل ؤقت ال ن ال ادة ( 2001)، وفي القان اع 6في ال ع م أن ) والذ أقره 

قه في الأردن عام  دأ ب ائي، و فر الق اد (2002ال ة 103-102م، وفي ال ة ل ال ال ن الأح م 2010) م قان
لع الرضائي وال ان ال ت ع اً ت ادة (أ داء، 114لاق على مال، أما في ال فر للاف ى ال ت م ان ت ه جاء الع ) م

ة ( ردة الرس داء2001،2010ال الاف ي على الأولاد وعلى الزوج الذ یرفض  )، والأخذ  ف ف العبء ال ف لع ل ة ال ل بدل 
ل ف ه، و ن م رج ع، ومع ذل لا یزال الأزواج ی ل ه لقب م ل عل قاق.أن  زاع وال الإبراء أو ال لاق    .alrai.com ن ال

لع الرضائي ة ال اً: شروط ص   ثان
ادة ( .1 ت ال ة 102ن ة ل ال ال ن الأح ن الزوج أهلاً  1976) م قان العة أن  ة ال ر ل على أنه 

ة  ة ل ال ال ن الأح لاً له، وأضاف قان رأة م لاق، وال قاع ال ادة (م، في 2010لإ ض، أ 103ال الع زام  ) وأهلاً للال
رأة  ر في ال ل العقل، و ر ال أو م ه أو  ع ن أو ال ي أو ال لع م ال ح ال الغاً عاقلاً فلا  ن الزوج  أن 

ادة ( ا ه وارد في ال ح.  لاق الزوج في عقد ص دة م  ح أو مع ة في عقد ص ن زوجة شرع ة ) م ا84أن ت ن ل لقان
لع  1976 دة صح ال ر الرش لعت الزوجة غ رف في مالها، وإذا اخ ها، ت ال ر عل ر م دة غ الغة عاقلة رش ن  أن ت

ة على مالها. افقة م له ولا لع إلا    ولا یلزم بدفع بدل ال
ادة م( .2 ة 102جب ال ة ل ال ال ن الأح دل1976) م قان ض(ال ن الع هر فإن م أن  ال ه  ف عل )، م

ادة ( جب ال ة  ال ال ن الأح اً، وأضاف قان لاقاً رجع ن  زراً) فإن الفرقة ت راً أو خ ن خ ض (كأن  ) 103ل الع
اً. ائ ن  ل ف ل الدخ لاث أو ق لاً لل  ما ل  م

رف .3 ل م ال ز ل العة، و ل م الزوج والزوجة على ال راضي م  ل ال ل ق العة ق ه في ال ا ع ع إ  الرج
ة ( ردة الرس رف الآخر. ال  ).2010، 1976ال

لع الرضائي اً: شروط بدل ال  ثال

اد ( لع في ال ة 105-104وردت الإشارة غلى شرو بدل ال ة ل ال ال ن الأح اد (1976) م قان -105م، وال
ة 106 ة ل ال ال ن الأح قد أو  م2010) م قان ال لع.  ضاً (بدلاً) في ال ن ع زامه شرعاً صلح أن  ل ما صح ال

مة أو  ى دار أو إرضاع ولدها مدة معل فعة، أو س د  اً في ذمة الزوج أو زراعة أرض تع ن دی ز أن  ل، و ق العقار وال
ة  ردة الرس . ال ه مدة مقررة، دون أن تأخذ م الزوج نفقة على ذل ان رور ()، 2010، 1976(ح   .)2011وال

دل  ة، فال هر ونفقة الزوج ال عل  ل ح ی الع م  رئت ذمة ال هر لزم اداؤه، و ر ال العة على مال غ انت ال وإذا 
دل و  العة. وفي حال ل  ال ها صراحة في عقد ال قط إلا إذا نص عل ل ح ساب له. أما نفقه العدة فلا ت ي سق  قت ع

الع م  ل م ال دل إبراء  راً، فال دل مذ ن ال العة أن  ة ال ر ل العة لأنه ل ت لع) تقع ال العة (بلفظ ال ال
، وفي حال صرح  ائ لاق ال العة ال قع بهذه ال اء نفقة العدة، و اس ة  فقة الزوج هر وال ال عل  ا ی ق الآخر ف حق

دل  في ال العان ب اً. ال ائ ن  ل ف ل الدخ لاث ق لاً لل ة، ما ل  م لقة رجع قع بها  اً، ف لاقاً م العة  انت ال
ة ( ردة الرس   ).2010، 1976ال

اد ( ة 110-109وقد أشار ال ن ل ة  1976) م القان العة على إعفاء الزوج م أجرة 2010ول را ال م إلى حالة اش
لد مدة مع اً، أما إذا ل إرضاع ال ن الإبراء ص ه م مالها  ف عل مة دون أخذ نفقة م الزوج بل ت ه له مدة معل ان ة وح

ها حال  اتها وعلى ورث ها الزوج حال ح ار (كأن تزوجت أو ماتت) یرجع عل ر الإع ب غ ه ل زمت  ا ال عت ع تف الزوجة وام
انة وال عادل أجرة الرضاع وال ا  تها  ت، وفي حال م عد ال يء  ها  ع عل س للأب الرج لد فل فقة، أما إذا مات ال

لد  ها، لأن نفقة ال ل ة  ر على إجا لد و فقة على ال ال الب الزوج  العة فلها أن ت عد ال رة  العة مع ت الزوجة ال أص
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فل ال العة، وفي ذل  قلت إلى الأم في حال ال ها ان ه ول ة على أب لد واج ر نقفة ال ة شؤونه، وتع لد ورعا ة ال ل ن م قان
ة ( ردة الرس ارها. ال د  ه ع ها  ال العة  اً في ذمة الزوجة ال   ).2010، 1976دی

العة  انت ال ده  لد ع اك ال ها إم ر عل ه، واش انة، فإذا خالع الزوج زوج اً في ال لد أ ن إلى ح ال ه القان وت
ر ة وال انة، وألزم  ص اكه مدة ال لب إم زاماته، وللزوجة  ال ام  انة ح للأم وهي الأقدر على الق لاً لأن ال ا

ن  ر قان راً، ول  ان فق ه إذا  ن إنفاق الأب على اب اع دی م 2010القان ه (اق ز للأب مقاص راً، ولا  ارة فق م، إلى ع
ة اب د دی له على حاض ) في حالة وج ة (دی ردة الرس اثل الدی في 2010، 1976ه. ال قاصة ت ). لأن م شرو ال

اعي( عف. ال ة وال   ).2001الق
ائي لع الق عاً: إجراءات ال   را

ادة ( ت ال عدل رق (6ن قت ال ة ال ال ال ن الأح ة 82) م قان عد 2001) ل ار  ائي الإج لع الق م، على ال
ة العة رضائ ة  كانت ال ن الأصلي ل ة حالة عدم تراضي الزوج 1976في القان ة لذل معال ج اب ال م، وجاء في الأس

امل  ازل ع  ال عدادها  ها و زوجها مع اس فر ب لب ال ة و ء إلى ال الل اء الفرصة للزوجة  الي إع ال العة، و ال
ه م مهرها لأنها ة، وإعادة ما ق قها الزوج اة معه.  حق غض ال ان ت احث م ق الق ها ال ل عل عة أوراق ح م

اب لس ال راجع، م   .وال
ة  عدل ل ن ال : 2001وفرق القان   ب حال

ن إقامة  .1 ها أتاح لها القان ل افقة على  ة إذا رفض الزوج ال ل ل أو ال ل الدخ ها و زوجها ق فر ب لب الزوجة ال
لب م م  دع وال ة، وتق ا ونفقات في ال ه م مهر وهدا ها و زوجها إذا أودعت الزوجة ما ق فر ب القاضي ال

ا خلال ( ه لح ب اعي ال الاة م ا أحالت الأمر إلى ح ل ل ا، وإن ل  ه اولة الإصلاح ب ة  ة بدا ) 30ال
خ القاضي العقد ب ا ف لح  ماً، وإن ل ی ال ا یرجع إلى ی لف الزوجان في مقدار نفقات الزواج والهدا ، وإذا اخ لزوج

.   ال
ة مع زوجها، ولا  .2 اة الزوج غض ال إقرار صرح أنها ت اً  ة م ل ل أو ال عد الدخ لع  لب ال إقامة الزوجة دع 

غض، وأ ب ال ى أن لا تق حدود الله  ة، وت اة الزوج قرار ال ل لإس ع س ازل ع ج ال ها  داء نف عدادها لاف بدت اس
لح  الاة ال ع ترسل ح ل ، وإن ل ت لح ب الزوج اولة ال ة  م ال داق، تق ه ال ة، وردت عل قها الزوج حق

ا خلال ( ه ال ال30ب ن الأح ف قان اً، ول  ائ قها  ل ة ب ت ال لح ح ماً، فإن ل ی ال ة ) ی م 2010ة ل
ادة ( ل أو 114جب ال عد الدخ فر  لب ال رأة  اء أنه جعل قرار القاضي في حالة دع ال اس قاً  ) على ما ورد سا

ة  ردة الرس اب ال ان في ال ا  اً  ائ ل  خ عقد الزواج ب الزوج بدلاً م ال ف ال  لح  ل ال ة، وف ل ، 2001(ال
2010(. 

ة وال ة الأردن ل ات ال اف اقعة ض م ة ال رع اك ال لة في ال داء) ال لع (الاف ا ال ا دول الآتي ی عدد ق
ام ( ة خلال الأع اة (م)2015-2002الهاش   .)2015-2002، دائرة قاضي الق

  
الر
ة ق دورة  ال ا ال ا اردة الق ا ال ا ع الق لةال ف ا ال ا ق الق ا ال ا ع ةالق دورة ال ا ال ا  الق

2 2002 0 570 570 125 180  305  265  
3 2003 265 474 739 199 335  534  205  
4 2004 205 797 1002 239 521  760  242  
5 2005 242 875 1119 315 594  909  210  
6 2006 210 820 1030 226 430  656  374  
7 2007 367 1268 1635 468 785  1253  382  
8 2008 396 1104 1500 426 667  1093  407  
9 2009 407 1105 1422 355 691  1046  376  
10  2010 376 961 1337 343 541  884  447  
11  2011 447 360 807 154 317  471  336  
12  2012 336 526 862 160 297  457  405  
13  2013 361 505 866 261 406  667  199  
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14  2014 195 392 587 217 294  511  76  
عراض الأرقامی   :لاحظ م اس

ازل  .1 ث ت داء) إلى إبراء ح لع (الاف ا ال ا ل ق ب الإسقا إلى ت د س ع ة، و ق ا م ا لع ق ا ال ا أن م ق
اق  فاً م ال ل الإبراء خ ف ، إضافة إلى أن الزوج  اج إلى شهر لع  ا ال ة، ب فس الل لاق الذ ی ب الزوجة بدل ال

لع  ى ال ه.م عائل   ه و
ة  .2 اردة في تزاید لغا لع ال ا ال ا فر 2010كانت ق ا ال ا ء إلى ق ب في ذل الل د ال ع راجع، و ال م ث بدأت 

ة  ة ل ال ال ن الأح ب صدور قان فا على 2010الأخر  أ له الزوجة لل الي تل ال ، و فر م والذ سهل إجراءات ال
لت  قها خاصة إذا ما ف (حق ر ها، الع ال  ).2014الدع ل

لاق على مال، وما  .3 لع الرضائي وال ل ال ات ح ائ اة ع أ إح ائي ال لدائرة قاضي الق قرر الإح خلا ال
ة. رع اك ال لة في ال داء) ال لع / الاق ا (ال ا فر فقط ق   ه م
ل ي ت الف فر ال ا ال ا اع ق الي أن دول الآتي ی إج ة  وال ل ات ال اف اقعة ض م ة ال رع اك ال بها لد ال

ام ( ة خلال الأع ة الهاش اة2015 -1996الأردن   م).2015 -1996(م)، دائرة قاضي الق
 

الر
  ق

ة   ال
اع  الي أن إج
فر ا ال ا   ق

فر ا ال ا اع ق   أن
ة  للغ
رر  وال

ة ر للع ن   لله   لل
زاع  لل
قاق  وال

ار ع دف ع للإع
ل ل الدخ هر ق   ال

ار ع  للإع
فقة   دفع ال

للامراض 
فرة   ال

  لل

1 1996  1010 227 0 58 2 585 31  95  1  11  
2 1997  938 236 0 50 3 519 22  95  2  11  
3 1998  1003 241 2 55 1 571 20  95  1  17  
4 1999  1078 259 0 52 3 622 26  94  2  20  
5 2000  1079 262 4 38 1 659 44  63  0  8  
6 2001  1366 384 5 59 1 759 45  85  1  27  
7 2002  945 284 4 51 3 483 20  79  2  19  
8 2003  1038 353 1 29 3 558 15  65  2  12  
9 2004  746 245 4 38 2 398 12  43  0  4  
10 2005  731 248 3 32 2 380 10  39  3  14  
11 2006  742 315 0 38 1 338 2  35  2  11  
12 2007  1029 238 1 31 0 714 4  29  3  9  
13 2008  1075 222 2 61 1 734 6  35  0  14  
14 2009  1126 184 3 61 1 837 3  27  0  10  
15 2010  1096 193 0 60 2 797 3  27  6  8  
16 2011  1824 198 4 60 1 1529 6  15  0  11  
17 2012  2585 255 4 70 1 2205 4  23  2  21  
18 2013  2730 239 0 15 3 2435 2  18  2  16  
19 2014  3112 292 4 30 7 2751 1  12  2  13  
20 2015  3453 295 2 32 9 3069 3  26  2  15  

ع  271 33 1000 279 20943 47 920 43 5170 28706  ال

  
عراض الأرقام  :یلاحظ م اس
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عد عام  .1 اردة في تزاید  ائي ال فر الق اع ال ا أن ا فر 2010أن ق ا ال ا ء إلى ق ب في ذل الل د ال ع  م، و
ة  ة ل ال ال ن الأح فا على 2010ب صدور قان أ له الزوجة لل الي تل ال ، و فر م والذ سهل إجراءات ال

قها.   حق
لة خلال عام  .2 ف ائي ال فر الق ا ال ا ة (3453م (2015ارتفاع عدد ق عام %11) ب ) 3112م (2014) مقارنة 

) ر  ).2014الع

فر ب -3 رأة في ال ق ال رعحق  ها و زوجها  ال

  اللعان - 
ة  ق العائلة ل ان حق عرض ق ة 1951م و1947م و1915ل ت ة ل ال ال ن الأح ام اللعان. 1976م وقان م لأح

ة  ة ل ال ال ن الأح ا قان ب الفقه، ب امها في  اداً على ما ه مدون م أح علقة 2010اع ام ال م، فقد أورد الأح
ادة (اللع ب، وعرف اللعان في ال ع ال ض ق الأولاد والأقارب في م ل الأول م حق أن 164ان في الف ر اللعان   "(

ان م  ه إن  ة الله عل ة أن لع ام لد، وال ه م الزنا أو نفي ال ه  ا رمى زوج الله إنه صادق ف ان  ق الرجل أرع أ
ال ان  رأة أرع أ ، وتق ال اذب ردة ال . ال ادق ان م ال ها إن  ب الله عل ة أن غ ام ، وال اذب له أنه ل ال

ة (   ).2010الرس
لد ع  ب ال فى ن ه، ان ب، وح القاضي  في ال ان اللعان ل ا، وإذا  خ عقد زواجه رتب على اللعان ب الزوج ف و

ل ا الآخر، و ه، ولا یرث أحده ه عل ب نفق ت  الرجل، ولا ت ب، ی في ال عد ال ب ه ول  ذب الزوج نف أمه. وإذا  ه  ن
ة: ال الات ال لد في ال ل أو ال ب ال في ن ع على الرجل اللعان ل ن م ه أن القان ب الإشارة إل ا ت لد له. وم ب ال   ن

لادة أو العل بها. .1   عد مرور شهر على وقت ال
اً. .2 ب صراحة أو ض ال رف   إذا اع

ة (إذا ث ردة الرس ه ال لد م ل أو ال ة، أن ال ع ة الق سائل العل ال ص على 2010ت  ن خلا م ال لاحظ أن القان ). و
فل هذا ال للرجل. ا  د ب ه قاء ال د ان ة ع انة الزوج ال رأة لزوجها  ضع اتهام ال  م

اء الإسلام والردة -  فر لإ  ال

اء الإس فر لإ ص على ال ة ورد ال ة ل ال ال ن الأح ل 2010لام والردة لأول مرة في قان قاً ق ان م اً أنه  م، عل
ت  ل وعدمه ودون تفر م القاضي، وقد ن رد الردة دون تفر ب الدخ خ  قع الف ان ی في الذ  ذهب ال ذل وفقاً لل

ادة ( ة 30ال ة ل ال ال ن الأح لان عقد2010) م قان ة،  م على  اب ر ال غ ة و ل ر ال غ ل  الزواج إذا تزوج ال
ادة ( . وفي ال ل ر ال غ ة  ل لاق تزوج ال ا إذا أسل أو ارتد أحد الزوج دون الآخر.140و ن ف   ) عالج القان

ردة الرس -1 اق. ال ا  ا معاً فعقد زواجه ل وأسل ر م ان الزوجان غ   ).2010ة (ففي الفقرة (أ) أشارت إلى إذا 
ر  -2 انت الزوجة غ ا، أما إذا  قي زواجه ة)  د ة أو یه ران ة (ن اب ه  ت زوج ق ت الفقرة (ب) إذا أسل الزوج وحده و ب

ن هذه الفرقة  ا، وت خ القاضي عقد زواجه ت ف قى الزواج، وإن رف ة  اب ت أو صارت  ها الإسلام فإن أسل ة عرض عل اب ك
اً لا ت الزوجة ها. ف ب م جه ل لأن ال ل الدخ هر ق  نفقة العدة ولا شيء لها م ال

ب الفقرة  قي الزواج، وإن رفض وح ت الزوجة وحدها وعرض الإسلام على الزوج، فإن أسل  ت الفقرة (ج) حالة ما إذا أسل ب
ى مدة ( ع الغاً، وإن اس90(د)  ان عاقلاً  ه، وإن  ماً م تارخ عرض الإسلام عل خ القاضي عقد ) ی ف اؤه للإسلام  ر إ

احدة  ض ال عد أن ت ر  ات م ال ء ال ل (ص) فانه أذن(ص) ب قا بزم الرس ان م ب ما  ال، وح الزواج في ال
 ، ب مذهب مال عده ح ل أو  ل الدخ ان ق اء  اً س ب الزواج ف اء الإسلام ل ن تفر القاضي لإ ة واحدة، و ه ح م

ادة (وا ت ال ر ه أمه أو 141ش ن زوج أن ت  ، ر اب ال ب م أس ن ب الزوج س قاً أن لا  اردة سا ة ال قاء الزوج ) ل
ة ( ردة الرس ه. ال ه أو زوجة والده أو زوجة اب ه أو خال ه أو ع اة (2010أخ  ).2010)، والق

ادة ( ت ال زت ب142ون ب الردة وم خ العقد  :) على ف    حال
اراً م تارخ الردة. .1 خ القاضي عقد الزواج اع ف ل،  ل الدخ   إذا ارتد(ترك الإسلام) أحد الزوج ق
ردة  .2 ا. ال خ عقد زواجه ف دة ع ردته ح القاضي  ها، ورفض الع رتد عل ل وأصر ال عد الدخ انت الردة  إذا 

ة (  ).2010الرس

هار -  فر للإیلاء وال  ال



لال ة لد ان ل رأة ال ق ال ات                                     ..                                             .حق ان عزي فر   إ

- 20 -  

ة (ل ترد ن  ال ال ق العائلة / الأح ان حق ا 1976-1915ص في ق هار، وإن فر للإیلاء وال ال عل  اماُ ت م) أح
ة  ة ل ال ال ن الأح ل لأول مرة في قان هار ض حالات ال اد (2010ورد الإیلاء وال )، مع أنه 124-123م في ال

في. ذهب ال قاً وفقاً لل   كان م
  لاءأولاً: الإی

أن لا  لاح الفقهاء فه حلف الزوج  لف، والإیلاء شرعاً ال على ترك قران الزوجة، أما في اص الإیلاء لغة ال د  ق
ق أرعة اشهر، أب زهرة ( لقاً خلال مدة تف ه م اة () 1957أ زوج ان العرب(د. ت)، 2009داود، ()، و 2014والق )، ل

له تعالى  ر الإیلاء ثابت لق ٌ ۖ ((وت حِ رٌ رَّ عَةِ أَشْهُرٍۖ  فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُ ْ تَرَُّصُ أَرَْ ائِهِ َ نَ مِ نِّ َ یُؤْلُ ا لِّلَّذِی وَإِنْ عَزَمُ
 ٌ عٌ عَلِ ِ َّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَ قرة()ال رة ال   ).227-226) س

ت ان قد انف ائه شهراً، و ل (ص) قد ألى م ن ر الفقهاء حرام لأنه  على  كان الرس ه د ج رجله، أما ح الإیلاء ع
ر م ( ان أك اجب وإذا    .Alimam.ws ) اشهر.4ترك ال

ة  ة ل ال ال ن الأح ب 2010وقد ذهب قان لاقاً ب الزوج  ن  قع ر الفقهاء الذی لا ی ه ، ج م إلى الأخذ برأ
لب الزوجة اءً على  لاق  إیلاء الزوج إلا ب ت ال ة في ث ف ب خلافا لرأ ال اره حقا لها، أ لا بد م دع لهذا ال اع

ت  قاء على الأسرة ما رض ن ه الإ ه القان ا أخذ  ة ل ج اب ال لب، وم الأس دة دون معاشرة ودون  هاء ال رد ان ائ  ال
ت الدع وإذا رض قدم  ت لها ح ال ررت ث ، وإذا ت رأة بذل . ال فر ال   لا تلزم 

ادة ( ت ال ر على 123و دید مدة، واس ر دون ت ه مدة أرعة أشهر فأك ء أو قران زوج /أ) إذا حلف الزوج على عدم و
جب الفقرة (ب) وفي  لب م الزوجة، و ة  لقة رجع ا  ه فرق القاضي ب دة،  اء ال ى انق ه ح ع إلى زوج حلفه دون الرج

عد الزو  ع حالة اس ه، والرج ل أجله القاضي مدة لا تزد ع شهر لإصلاح الأمر مع زوج ع ال ل وق ه ق دة إلى زوج ج للع
رمة  ت م لاث أص لة لل انت م لاث، وإذا  لة ال ة ما ل ت م لقة رجع ه القاضي  ل عل ئه، وإن ل یراجعها  ع خ

ره. ح زوجاً غ ه مال ت   عل
ة الرجعة ف رأة أما شرو ص داً ل ال اء العدة، وذل تأك ة) أث عاشرة الزوج الفي (ال ن  قد أشارت الفقرة (ج) إلى أن ت

ان  ، أما إذا  رأة الذ م أجله صدر ال ب لل انة ال ال ان ص د بها وفي ذل ض عاً لل ها وم رر ع ب رفع ال ووج
ل ق أن  ح  ل ال الق ح الرجعة  اك عذر مانع ف ة ( ه ردة الرس ي. ال ) 2010)، و(2010راجع أو رددت إلى ع

www.sjd.gov.jo) اة   ).2010. والق
هار اً: ال   ثان

ه  لاح ت ي، وفي الاص هر أمي أو أخ ل هي علي  ق أن  ه  اهر الرجل زوج هر، و ذ م ال هار في اللغة مأخ ال
ه لها  ر ى ل ت حلاله، أو ت أن ه  هر ذات رحالزوج زوج له أنتِ علي  داود، و ، Mawdoo.comو Ar.mwikipedia.org ق

)2009.(  
ا  لاق  س  فارة، وه ل ه حرام، وأوجب  ه، وح يء الإسلام نهى ع لاق و قع ال ه  ة و اهل هار زم ال وعرف ال

له تعالى ( ة، لق اهل َ كان في ال ادِلُ َ لَ الَِّي تُ ْ عَ اللَّهُ قَ ِ ا ۚ إِنَّ اللَّهَ  قَدْ سَ َ اوُرَكُ َ عُ تَ َ ْ اللَّهُ َ َ ِي إلى اللَّهِ  َ ْ فِي زَوْجِهَا وَتَ
ْ إِلاَّ اللاَّ  هَاتُهُ ْ ۖ إِنْ أُمَّ هَاتِهِ َّ أُمَّ ا هُ ائِهِ مَّ َ ُ مِّ نِّ َاهِرُونَ مِ ُ َ رٌ ۚالَّذِی ِ عٌ َ ِ لُسَ قُ ْ لََ هُ ْ ۚ وَإِنَّ َ ئِي وَلَدْنَهُ َرًا مِّ نَ مُ
ا قَا َ دُونَ لِ عُ َ َّ ْ ثُ ائِهِ َ َاهِرُونَ مِ نِّ ُ َ رٌ ۚ وَالَّذِی ٌّ غَفُ لِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُ ْ ا ۚ الْقَ اسَّ َ َ لِ أَن یَ ةٍ مِّ قَْ رُ رَقََ رِ ْ َ ا فَ لُ

نَ خَ  لُ َ ا تَعْ َ اللَّهُ ِ َ نَ ِهِ ۚ  ُ عَ ْ تُ ُ لِ عْ ذَٰ ِ َ ْ َ ْ َ لَّ ا ۖ فَ اسَّ َ َ لِ أَن یَ ِ مِ قَْ ِعَْ َا َ ِ مُ امُ شَهْرَْ َ ِ دْ فَ ِ َ ْ َ لَّ رٌ ۚ فَ ِ
َ عَ  َافِرِ َ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْ لِهِ ۚ وَتِلْ ا ِاللَّهِ وَرَسُ ُؤْمُِ َ لِ لِ ا ۚ ذَٰ ً ِ ْ َ مِ عَامُ سِِّ ْ ٌ فَإِ ادلة ()ذَابٌ أَلِ رة ال رقاً 4- 1)، س )، و

ادة ( ت ال لاق، بل أوج س  ة وإنه ل اة الزوج ال ث  ع ة الرادعة ل  قاع العق إ هار  لاص م ال ن 124لل ) م قان
ة  ة ل ال ال عام (2010الأح ه إ ع وجب عل اسا وم ل  ل أن ی ة ق رر رق ه (ت فارة ف ماً 60م ال اً ی ) م

ذره  ، و فر هار رفعت الزوجة دع ال فر ع  ال ، وإن رفض الزوج ول  ة ذل اؤه ق ع أو إع واحداً وج م
ر خلال ( ف ال ة مال 4القاضي  لقة رجع ه  ل عل ال ر عذر ح القاضي  ع لغ غه الإنذار، فإن ام ل ) أشهر م تارخ ت

لاثة، وفي حالة لة لل ة ( ت م ردة الرس . ال ر نة  ائ ب لاق  قع ال لاثة  لة لل انت م ) 2010ما إذا 
  .alifa.netو masress.comو
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فر ة على ال رت ة في الآثار ال ل رأة ال ق ال اني: حق ث ال   ال

في. -1 ع لاق ال ض ع ال ع رأة في ال   ح ال
رف مأذون ف ارع في ت ة ال اق ف" م ع ال د  لاق م ق ال ح ال ع ف ه اس ع لاق ال ب الأصل"، و ه شرعاً 

رر والأذ ه حرمانها  ال راد  إرادة الزوج، وال قع  لاق ی ه، وه  رر على ن یؤد إلى ضرر وأذ بزوج اق ال أجل ال
ها م بؤس و  قرة، وفقدانها العائل ومعاناتها أل الفراق وما  ة ال اة الزوج اة (م ح ال )، إضافة إلى 2010فاقة الق

ر ( ها، ال ع ا یؤثر على س لها م ن ح لقة، وإثارة ال ع لل رة ال اج م ن رر الأدبي وال   ).1990ال
ة  ق العائلة ل ان حق ال 1951م، 1947م، 1915ل تأخذ ق ن الأح في، إلا أن قان ع لاق ال ض ع ال ع ال م 

ة  ة ل ادة (م، و1976ال ت 134جب ال ل ل، و ب معق ر س لقها لغ أن  فاً  ه تع ل الرجل زوج ) نص على" إذا 
دفع هذا  ة، و ها ع س اوز مقدار نفق ر أن لا ی اً،  اس ض الذ یراه م ع ال لقها  ض ح على م ع م القاضي ال

راعى في ذل حالة الزو  ال و ى ال ب مق اً ح لة أو ق ض ج ع ق ال ق اقي ال راً، ولا یؤثر ذل على  راً أو ع ج 
ة ( ردة الرس ها نفقة العدة ال ا ف لقة  ة الأخر لل   ).1976الزوج

ة: ام الآت ادة الأح لاحظ م نص ال   و
ع  ت الزوجة ال ل ل؛ لذا فإذا  ر معق ب غ لاق ل لاق في حالة ال ال ح ال ع فاً في اس ع ن الزوج م ر القان ض اع

ب  ل ل ا إذا ادعى أنه  ات ف إث لف الزوج  ا  رر وإن ات ال ررة إث الب الزوجة ال ب لها، ولا ت م القاضي فإنه 
 . اك ة في ال اف ئ ب القرارات الاس لاً، وذل ح اً معق ا س لاه عها أو  ها أو ضعف س ب عق لاق الزوج  عد  ل، ولا  معق

رو (   ).1990ع
فرق  .1 عده. ل  ل أو  ل الدخ ان ق قه الزوجة إن  في الذ ت ع لاق ال ن ال   القان
ني  .2 ة فإن الإجراء القان رع اك ال ع في ال ب ال ه القاضي حالة الزوج، وح ة مقدراً ف ض نفقة س ع ن ال حدد القان

ها راء م ذو العل والاج اب ثلاثة خ رفي الدع أو ان ب الاتفاق ب  الزوج أو إما ح اع  ة هؤلاء الاج د، ومه
ث  ة  فقة الزوج اءً على تقدیر ال اسب ب ض ال ع ه تقرر ال ج ر ی  ة م ا ة، و  اد عرفة حال الزوج ال ا ل ه ل و

ة. ها ع س ض مقدار نفق ع  ن ال

ان الزو  .3 ط إذا  ق سراً أو  ان الزوج م لة واحدة إذا  ال ج راً.ی دفع ال  ج مع

فقة  .4 هر وال ؤخر ال ة الأخر  قها الزوج ق ة  ال لقة ال ة للزوجة، فللزوجة ال ق ال ق ال ض  ع ال لا علاقة 
ل ونفقة العدة. ة في ذمة الزوج ال راك ة ال ة ( الزوج ردة الرس  ).1976ال

ة. .5 رة والغ اً الفق ف لقة تع ن ب الزوجة ال فرق القان   ل 
ادة ( جب ال اب  ص ال ؤقت رق (7وقد ألغي ال عدل ال ة ال ال ال ن الأح ة 82) م قان ت  2001) ل أن ن م 

قل  ض لا  ع لقها ب ض ح لها على م ع ت م القاضي ال ل ل، و ر معق ب غ لقها ل أن  فاً  ه تع ل الزوج زوج إذا 
ات، ة ولا یزد ع نفقة ثلاث س سراً،  ع نفقة س ان الزوج م لة إذا  ال دفع  راً و راً و راعى في فرضها حالة الزوج ع و

ة  ردة الرس قها ال راً، ولا یؤثر ذل على حق ان مع اعاً إذا   .)2001(وات

ادة ( اردة في ال ام ال عدیل أنه أكد على الأح هر م هذا ال ة 134و ن الأصلي ل ض إلا أنه جعل ال 1976) م قان ع
ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان ة في حدها الأدنى وثلاث في حدها الأعلى. وهذا ما أخذ  فاً نفقة س لقة تع قه ال الذ ت

ادة (2010 جب ال ة (155م  ردة الرس ل 2010)، ال د لها فالأجدر تفع في لا م ع لاق ال أن نفقة ال عض  ر ال ). و
عة ال ي ت م ادة ال دة ال ف أو لا، خاصة وإنها م لاق تع نه  ر ع  غض ال عة  لقة م ل م جب ل ث ت لاق، 

ر   .)2011الأشقر (. على القرآن ال
عة -2 رأة في نفقة ال   ح ال

اع اً لها ع أل الفراق وانق رها، وتع ا راً ل هر ج ه زادة على ال لق ه الزوج ل ع ال الذ  عة ال ال د  ق الزواج  و
ن لها دخل في ذل ار(د. ت)، )1998مل ( ،دون أن  ل ، والع لقة ق عة لل ب نفقة ال ر الفقهاء على وج ه وقد اتف ج

ة  ان ت ل إذا  ل الدخ ى ق هر ال ف ال ى ن ان تع ة  ا هي واج لها،  ف مهر م ل إذا ل  لها مهراً، وه ن الدخ
له تعالى (( هر، لق َّ عَ لاَّ ال هُ ةًۚ  وَمَِّعُ َ َّ فَرِ ا لَهُ َّ أَوْ تَفْرِضُ هُ ُّ َ ْ تَ اءَ مَا لَ َ ُ الِّ َلَّقُْ ْ إِن  ُ سِعِ قَدَرُهُ  جَُاحَ عَلَْ ُ لَى الْ
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(( َ ِ ِ ْ ُ ا عَلَى الْ عْرُوفِۖ  حَقًّ َ ُقِْرِ قَدَرُهُ مََاعًا ِالْ قرة (، وَعَلَى الْ رة ال عض م  ).أما236س ل فقد رأ ال عد الدخ لقة  عة ال م
له تعالى: ة لق ة أنها م ف َ أُمَِّ  ال َهَا فََعَالَْ َ نَْا وَزِ اةَ الدُّ َ َ َّ تُرِدْنَ الْ ُ ْ َ إِنْ ُ ِيُّ قُلْ لأَِزْوَاجِ َّ ((َا أَیُّهَا الَّ ُ َّ وَأُسَرِّحْ ُ عْ

لاً)) ِ رة الاحز ، سَرَاحًا جَ   .)28اب(س
اء  لقة واحدة أو اث أو ثلاثاً وس لاقه  انت  اء  ل س ل م ة على  اهرة أنها واج ة وال افع ال عض الآخر  ورأ ال

له تعالى (( اداً لق فرض لها، اس اء فرض لها صداقاً أو ل  ه أو ل یدخل بها وس عْرُوفِ ۖ حَقًّ دخل بزوج َ َلَّقَاتِ مََاعٌ ِالْ ُ ا وَلِلْ
(( َ َّقِ ُ قرة (عَلَى الْ رة ال   ).241، س

ذ  ل ول  لها مهراً م ل الدخ عة ق ب ال ج رع الأردني فقد أخذ ب قف ال ق 2010- 1915أما م ن حق م، ففي قان
ة  ادة (1915العائلة ل ص 84م نص في ال ارة ع ق عة، وهي ع لزم ال ح ف اع ال ل الاج لاق ق ) " إذا وقع ال

ل و  اوز مهر ال ب العرف والعادة على شر أن لا ی عة ح فة) وتع ال ان (أزرار ومل عة الق دد )1924م ، ول ت
ادة ( ة 44ال عدل ل ن ال عة، 1927) م ذیل القان ة تلزم ال ة ال ل ل ال لاق ق ت " إذا وقع ال عة بل ن م ال

ب العرف والعادة على شر  عة تع ح ادة (وال ه ال هر، وهذا ما أكدت عل ف ال اوز ن ق 47أن لا ت ن حق ) في قان
ة  ة  1947العائلة ل ة 1951ول ة ل ال ال ن الأح ادة 1976م، أما قان ت ال عة، فقد ن ب ال ان وج ت ع م وت

ب ال55( دئذ ت ة فع ة ال ل ل وال ل الدخ هر وق ة ال ل ت لاق ق ب العرف ) " إذا وقع ال عة تع ح عة، وال
عة بل ترك  دد مقدار ال قه ل  ا ن  لاحظ أن القان هر، وال ف ال ب حال الزوج على أن لا تزد ع ن والعادة 
ف  ر أن لا تزد ع ن ار، واش ار والإع ب حال الزوج م ال اً  ع وأضاف أ ائد في ال ب العرف ال تقدیرها ح

ل، أما ة  مهر ال ة ل ال ال ن الأح ادة (2010قان ة 46م وفي ال ل ل أو ال ل الدخ لقة ق قاق ال ) فقد حدد اس
لاف  اخ لف  هاد والذ ه م ع الاج ض اة م م عة، وخلص بذل الق أعلى تقدیر لل ل أخذاً  ف مهر ال ة ن ال

اص والأزمان.  ان (الأش عة الق رق العري1924م (1927()، ال ة (1931)، وس ردة الرس ، 1951، 1947)، وال
1976،2010.(  

  العدة -3
ة  قى م أثار الزواج وهي واج اء ما  خ أو وفاة لإنق لاق أو ف فارقة لزوجها  ها ال ي ت ددة شرعاً ال دة ال وهي ال

لط ا ي لا ت راعاة براءة الرح ل اع وذل ل ة والإج اب وال ال ها  ت وج دة إلى ب اء الفرصة للزوج للع اب، وم ث إع لأن
لقة ه ال ( زوج او ر اعي(2010ال   ).2001)، وال

ة  ق العائلة ل ان حق جب ق ام العدة  ة 1951م و1947م و1915وم أح ة ل ال ال   م:2010م و1976م والأح
ل أو ال .1 ل الدخ خ عقدها ق ه أو ف ل الزوج زوج ب العدة إذا  اً أم فاسداً، لا ت ان العقد ص اء  ة س ة ال ل

ها. ب العدة ف ر عقد فلا ت ة م غ ة ال ل ل، أما ال ه الدخ ب العدة في العقد الفاسد إذا وقع    وت
ض، ول ت  .2 انت م ذوات ال ض) إذا  خ ثلاثة قروء (ال لاق أو الف ال ة  ل عد ال ي فارقت زوجها  عدة الزوجة ال

ل (حاملاً  اء العدة ق انق رأة ادعاؤها  ل م ال ق ح، ولا  عقد ص انت الفرقة  ض، و اس م ال لغ س الإ ) أشهر، 3ول ت
ن  جب قان ت(2010و ة وإذا ل 60م أص ل عد ال س  قي ول ق ل ال عد الدخ القروء  د  ان العقد فاسداً فإنها تع ماً، وإذا  ) ی

ض أو رأته مرة دة ال ع د ( تر ال اس، فإنها تع لها س الإ ب ذل وص ان س ع، و غها 3أو مرت ث انق ) أشهر م زم بل
ة. ام ال رص ت اس ت اس، وإذا ل ت وصلت س الإ  س الإ

خ عدتها ( .3 لاق أو الف ال ة  ل عد ال ها زوجها  رق ع ي اف رأة ال اس.3ال  ) اشهر إذا بلغت س الإ

عقد ص .4 زوجة  رأة ال ل دون ال ضع ال هي ب فاة وهي حامل فعدتها ت خ أو ال لاق أو الف ال ح وفارقها زوجها 
لقة فلا  ر م غة غ ت م اً، فاذا سق اً أو م ء أكان ح ها س ع لها أو  لقة  د م ال ل ان ال ر إذا ما  ، و د بزم ق ال

الإقراء أو الأشهر.  ن  ضعه بل ت هي عدتها ب عة القت رق العري1924ان (م ردة 1931)، وس (1927()، ال )، وال
ة (  ).2010، 1976، 1951، 1947الرس

دأ العدة رأة ووقت اب  أولاً: ال

فاة إذا  خ وم وقت ال لاق أو الف راق ال ب الاف ان س خ، إذا  لاق أو الف ان م وقت ال ع الق دة في ج ع دأ عدة ال ت
راق ه ا ب الاف راك م كان س قدار ال قط ال ل الفرقة، و ت العدة م وقت ح عد مدة اح رأة إلا  ت، وإذا ل تعل ال ل

لاق إلى عدة وفاة وهي أرعة  ل عدتها م عدة  لاق رجعي ف دة في  ع فى زوج ال ، وإذا ت فاة أحد الزوج قدرة ب فقة ال ال
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ل  ام إن ل ت حاملاً، وإذا  رة أ ي بدأتها، وفي حالة أشهر وع ل العدة ال اً ومات وهي في العدة فإنها ت ائ لاقاً  ه  زوج
ر حامل انت حاملاً أو غ اء  رأة نفقة عدة س س لل ،  وفاة الزوج ل اء ال ان (اس عة الق رق 1924م )، ال

ة (1931)، وس (1927(العري ردة الرس جب على الزوج ؛ و  )2010، 1976، 1951، 1947)، وال فقة ت في ذل لأن ال
رثة. جب على ال ا أنها لا ت   والزوج مات، 

رأة ونفقة العدة اً: ال   ثان
ة  ق العائلة ل ان حق ت ق ة 1951م وو1947م و1915أوج ة ل ال ال م نفقة العدة على 2010م و1976م والأح

لاق رج دة م  ع رأة ال ال، ال ل الأح ل في  اء الزوج ال لاقاً أو تفرقاً، مع اس انت الفرقة  اء  ائ س لاق  عي أو 
ر حامل فلا نفقة عدة.  انت حاملاً أو غ اء  فى زوجها س رأة ال اشز، وال لقة ال ان (ال عة الق رق 1924م )، ال

، (1927(العري ة (1931)، وس ردة الرس   ).2010، 1976، 1951، 1947)، وال
ر ق ة وقد اع ق العائلة ل ن حق ادة ( 1951ان لقها م 113في ال اً في ذمة م فقة دی ت ال ل ي ت لقة ال ) نفقة العدة لل

ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان لاق، وهذا ما أكد عل ادت ( 1976تارخ ال ة (145، 80في ال ردة الرس ، 1951) ال
ة 1976 ق العائلة ل ن حق ة م و 1947). وأجاز قان ة ل ال ال ة 1976الأح ل 2010م ول فقة ق ال ة  ال لقة ال م لل

ال  ن الأح قط، أما قان فقة  ل شهر على الأقل فإن حقها في ال الب بها ق دة، وإذا ل ت اء ال شهر على الأقل م انق
ة  ة ل ادة (2010ال ة152م فقد نص في ال عد مرور س ع دع نفقة العدة  لاق، ونفقة  ) لا ت ال غ الزوجة  ل على ت

ة  ان ل جب الق ة 1947العدة  ة 1976م ول ب العدة، وإذا ل  2010م ول ة و بها م تارخ وج فقة الزوج م 
ر ة ال هاء العدة على أن لا تزد مدة العدة على س د إلى ان ان لها نفقة فإنها ت ة مفروضة، فإن  لقة نفقة زوج ة لل دة الرس

)1947 ،1976 ،2010.(  
لقة داد الزوجة ال ان اع اً: م   ثال

ر  انت وقت الفرقة غ ل الفرقة، واذا  ه ق انت ت ت الذ  ت في ال نه صغر وال ائ ب لاق الرجعي وال دة ال د مع تع
قاء مع زوجها اً ال لقة رجع ز لل راً، و ه ف دة إل ت، وجب الع دة في ال ج لقة  م رم ال لاق لا  في م واحد لأن ال

قل إلى  ر ت فر هذا ال قلة، وإذا ل ی رة م لقة في ذل ال ول في ح قى ال اً ف ائ لاق  ان ال على زوجها، أما إذا 
زل العدة روج م م دة ال ع ز لل ة، ولا  ضع الزوج ان قرب ع م ه في م ئ ه لف الزوج ب ح لها  م آخر  إلا لعذر ی

ة ( ردة الرس زل ال ت خارج ال ها ولا ت ل اء م رج لق فاة ت دة م ال ع روج، وال   ).2010، 1976، 1951ال
  الرضاعة وأجرتها -4

ة  ق العائلة ل ان حق ام الرضاعة في ق ر لأح ة 1915ل یرد ذ ة 1927م وذیله ل م ول وردت 1951م و1947م ول
ام  ة هذه الأح ة ل ال ال ان الأح اد ( 1976في ق ة 153-150في ال اد ( 2010) ول ح 169-166في ال )، و

ن أخذاً ع  ة إلا في ثلاث حالات أخذ بها القان ائ ة ق ه م ناح ر عل اد أن الرضاعة ح للأم، ولا ت ص ال م ن
في: ذهب ال   ال

أج .أ ال ل د ال راً لا  ن الأب فق عة لإرضاعه.أن  جد م لده، ولا ت   ر مرضعة ل
ر أمه. .ب د الأب م ترضع ولده غ  ل 

ر أمه. .ت لد ثد امرأة غ ل ال ق  لا 

ادة( جب ال ها الأم على الإرضاع، 151و ر ف ي لا ت ال ال ن الأب في حالة رفض الأم الإرضاع في الأح ) الزم القان
ة لأن اض د الأم ال ار مرضعة ترضعه ع ئ انة ح لها. اس  ال

اد ( اولت ال رأة في إرضاع ولدها:153-152وت ق ال   ) حق
لاق الرجعي، فلا ت أجرة على الإرضاع، أخذاً ع 1 انت في عدة ال ة، أو  ة قائ رضع هي الأم والزوج انت ال . إذا 

انت مفارقة ل ها، أما إذا  الإنفاق عل لف  ة، وذل لأن الزوج م ال ة وال ف عدتها، فإنها ت الأجرة.ال ائ و لاق    لزوج 
لف 2 اسب مع حال الأب ال ر أن ت لاتها،  أجر م ه  انت مرضع رها، ول  إرضاع ولدها ومقدمة على غ . الأم أح 

لد. ث ع امرأة أخر لإرضاع ال فقة أن ی ال لف  ل فعلى الأب ال ر م أجرة ال أك ت  ال فقة، أما إذا    ال
ام ذاتها في 3 ت الأح ق . و ل ذل ف ق فل مدة س ما ل  ال ال . تفرض أجرة الإرضاع م تارخ الإرضاع إلى إك

ة  ة ل ال ال ن الأح ة. (2010قان ردة الرس   ).2010، 1976م ال
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اهدة -5 انة وال وال   ال

ز ولا  ر الذ لا  غ ة شؤون ال ة ورعا انة تر ال د  رع الإسلامي هذا ق ة، وقد جعل ال ٍ مع ى س أمره ح قل 
اً جعله  اً مع ى إذا بلغ س ه ح ه وح رعای ة، لأنه أرف وأهد إلى تر ا ر الع غ لقى ال لة ل ف اء في مرحلة ال ال لل

اعة و  ر یؤد إلى ض غ ة لأن ترك ال انة، وهي واج ة وال ا لط الأشرار والفاسدی للرجال، لأنه أقدر على ال هلاكه و
ه  اعي()2011الأشقر (عل   ).2001، وال

ة  ق العائلة ل ان حق انة في ق ام ال ة 1915ل ترد أح ة 1927م ول ادة (1947م ول ) م ذیل 102م، وورد في ال
ة  ق العائلة ل ن حق ادة (1927قان ق العائلة 105م، وال ن حق ر 1947) م قان ه إلى م مالا ذ ن یرجع م له في هذا القان

ة  ق العائلة ل ن حق رة. أما قان ع ب الفقه ال ادة ( 1951ك اماً في ال لف 123فقد أورد أح ي ت انة وال عل  ال ) ت
اء الإذن  ره، وللقاضي ال في إع عة م ع ا ر إذا ت ال غ انة ال هي ح ى، ف راً أو أن ن ذ ان ال ا إذا  انة ف

انة إلى إحد  إذن ال اء ال  اسعة، وللقاضي إع ت ال ى أت انة م هي ال رة ف غ ع، أما ال ع إلى ت عد ال ر  غ ال
ادة ( . وفي ال لزم ذل ها ت ل ة، إذا ت أن م رة س ه إلى 129ع ن یرجع ف ر في هذا القان ص على ما لا ذ ه جاء ال ) م

فة رق العري .الراجح م مذهب أبي ح ة (1931)، وس (1927(ال ردة الرس   ).1951، 1947)، وال
ة  ة ل ال ال ني الأح سع فقد وردت في قان ل م انة  ام ال ة 1976أما أح   م:2010م، ول

اء انة م ال   أولاً: صاحب ال في ال
ة  ة ل ال ال ن الأح انة تقدم جه1976جعل قان انة م جهة الأم في ال اس  ة هي أح ال ة الأب، فالأم ال

عد الأم ل تلي الأم  أتي  راقها ع زوجها، و هاء العدة واف عد ان اء العدة و ة وأث ام الزوج انة حال ق فلها ما دامت أهلاً لل
دة أم الأم، ث أم الأب، ث فة (ال ه في مذهب الإمام ابي ح ص عل ب ال رت ب ال اء ح قة، ث الأخت  م ال ق الأخت ال

الة لأب، ث  الة لأم، ث ال قة، ث ال ق الة ال ت الأخ لأم، ث ال ، ث ب ق ت الأخ ال ات الأخت، ث ب لأم، ث الأخت لأب، ث ب
قل إلى جهة ا جد م  م جهة الأم ت ات)، وإذا ل ی ت الأخ لأب، ث الع ت الأخ، ث ب ، ث ب ق ت الأخ ال لأب ب

عد ذل  قلت إلى ذو الأرحام، و جد له أقارب، ان ب الإرث)، وإن ل ی ب ترت ات  ه ث الع ة أب ن ث ع ة ال (ع
ه  الأصلح أصل د  ق ار الأصلح، وال انة م درجة واحدة فللقاضي اخ قي ال رك الأمر للقاضي، وفي حال تعدد م ی

ا اووا  اً.قدرة وخلقاً وورعاً، وإذا ت ره س ة ( ن أولاه أك ردة الرس ر ()، وا1976ال اعي( )1990ل   ).2001وال
ة  ة ل ال ال ن الأح ه قان ادة(2010وات ى 170م في ال ه وأع ص عل انة، وال قي ال ب م ) إلى إعادة ترت

ب اب في ترت ن ال ان في القان انة للأم، ث لأمها ث لأم أب ث للأب الذ  ره  ال ه م غ ر إشفاقاً على اب أخر، وه أك م
ع  عد ج انة  د ال ة ل ال الأمر لل انة م جهة الأم والأب  د م  ال م الأقارب. وفي حالة عدم وج

ة ( ردة الرس ة ال ر أهل   ).2010القرائ إلى أحد الأقارب الأك
ة اض اً: شروط ال   ثان
ادة ( ت ال ة ) م قان 155ت ة ل ال ال ل شر سقط حقها 1976ن الأح ة وإذا اخ اض رأة ال عة شرو لل م س

ن: رو هي أن ت ه، وهذه ال انة إلى م تل قلت ال   وان
  الغة. .1
 عاقلة. .2

زل). .3 رة خروجها م ال ب  ه ( غالها ع دها لان لد ع ع ال ة لا   أم

ب ا .4 ر عاجزة  ة (غ ان ه وص رض أو ال أو العلة).قادرة على تر  ل

ر). .5 ر لل غ عرض دی ال ن مرتدة ع الإسلام (لأنه   أن لا ت

ر. .6 غ رم لل ر م غ زوجة  ن م  أن لا ت

ة ( .7 ردة الرس ه. ال غ ت م ه) في ب ه (تق  ).1976أن لا ت

ة  ة ل ال ال ن الأح دث قان ن، 2010واس ة ال ل ادة م شر جدیدی حرصاً على م ر في ال أن اش
س، فإذا 171( لاف ال ن حال اخ رم لل اض ذا رح م ن ال رة، وأن  ة ال عد اض م الأمراض ال ) خل ال

ة  ردة الرس ى. ال ت للأن ر ولا ت ت للذ انة ت ام فإن ال اء الأع أب ارم  ر ال ات م غ انة إلى الع قلت ال ان
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)2010.( 

ط اً: سق دتها ثال انة وع   ال
ادة ( ت ال ي 156أوض ن الزواج م الأج ن، و رم م ال ر قرب م غ ة  اض ن بزواج ال انة  ) أن سق ال

ادة ( لف شر ما ه وارد في ال ب ت ذل  انة  قط ال ة، وت ائ ب ما جاء في القرارات الق )، 155رد إجراء العقد ح
ب الذ م ي قرب  فإذا زال ال ي تزوجت م أج ة ال اض ب، فال عد زوال ال د  انة فإنها تع ت ال ت أو سل أجله سق

ة  ة ل ال ال ن الأح جب قان ه، و لقت م انة إذا مات زوجها أو ت ها ح ال د إل ع رم  ر م م، أورد 2010غ
ادة (   ):172شر جدیدی في ال

اوز .1 انة في حالة إذا ت قط ح ال رعة  ت ة، لأن ال ل ر م ة غ اض انت ال ره، و عة م ع ا ن س ال ال
ن. ر ال عة م ع ا عد س ال ها  ان قط ح الي ت ال ة؛ و اب زوج  ل ال احت لل ة أ   الإسلام

ك أو ردته ع الإسلام أو .2 ل ء ال ب س ه إما  انة م دیدة مع م نزعت ال ة ال اض اض أو ال  إذا س ال
ة ( ردة الرس ر. ال رض معد خ ه  رو (1976أصاب اعي(1990)، وع  ).2001)، وال

ة اض عاً: أجرة ال   را
ادة ( جب ال ة  اض ة 159ت ال ة ل ال ال ن الأح ر 1976) م قان غ فقة ال لف ب انة م ال م أجرة ال

انة ارثه، وتقدر أجرة ال ن والده وإن ل  ف ل  كأن  د بذل ه العدل، وإن ل تعرف أجرة ال ق لها، وال أجرة م
ادة ( جب ال راً، و راً و ف ع راعى في ذل حال ال ة و عام وال ة م ال اض في ال قدار ما  فقة  ن ال ) لا 160ف

لاق الرجعي لأنها ت ال ة أو في عدة ال ام الزوج انة حال ق دة ت الأم أجرة ال ر. أما مع غ فقة على والد ال
ة ( ردة الرس انة. ال ائ أو العدة فإنها ت أجرة ال لاق ال   ).2011الأشقر ()، 1976ال

ه، ل  ر ف غ فر لها م ت ال ال إذا ل ی ة  اض ة ال ال انة أو م قاق أجرة ال ن تارخ اس دد القان ل 
ة فإ ائ ه م وم القرارات الق ه نفق ب عل ان له مال أو على م ت ر إذا  غ ة في أجرة ال في مال ال ال نه  لها ال

. أما تارخ  اً وإلا تفرض لها م تارخ ال أجرت ال فعل ة قد اس اض انت ال لب إذا  ائه والأجرة تفرض م تارخ ال أول
. ع انة ف بها تارخ ال قاق أجرة ال ة (1998مل (و )، 1990رو (اس ردة الرس ) 2010)، و(2010)، ال

www.sjd.gov.jo.  
ة  ة ل ال ال ن الأح دیدة في قان ادة(2010وم الإضافات ال ت ال انة 178م أن ن ة أجرة ح اض قاق ال ) اس

ادة ( جب ال ، و س م تارخ ال لب، ول ر، و بها م تارخ ال غ ق179ال ذل أجرة م ) اس ة  اض اق ال
قاضي  الة أمد ال رأة إ ب ال " ت عدیل جب لهدی ال ب ال لب، و ال اً م تارخ ال ر و بها أ غ انة ال ل

اقعة ب إقامة الدع وال بها. ال رة ال انة وال في الف هرب م دفع أجرة ال د ال ق ة  ق ق ر ال ع غ ردة وإثارة الدف
ة (   .www.sjd.gov.jo) 2010)، و(2010الرس

هائها انة ووقت ان اً: مدة ال   خام
ة  ة ل ال ال ن الأح هي 1976جب قان ى، ف راً أم أن ن ذ ا إذا ال لف ف ر الأم ت انة غ ة ل ال م و

ى ف نة أن انت ال ره وإذا  اسعة م ع ر إذا أت ال ر الذ غ انة ال رها. ح رة م ع ة ع اد ت ال ها إذا أت ان هي ح
غ، وعلامات  ل ر والإناث إلى ال ها للذ ان ر ح انة أولادها ف ة وح ها على تر ت نف ة هي الأم وح اض انت ال أما إذا 

ال ( غ  ل دد ال هر ف ات العانة، وإذا ل ت لام وإن ر هي الاح غ للذ ل ة، أما علامات 15ال د الإناث فه ) س غ ع ل ال
لام. ض والاح ة ( ال ردة الرس   ).1998)، مل (1976ال

ة .  ة ل ال ال ن الأح جب قان :2010و قاء في ح أمه ت ال ر  غ ة ال ل   م وحرصاً على م
ة .1 ج اب ال لت الأس قي، وت ق غ ال ل ر إلى ال ر عاماً دون ال ة ع انة للأم إلى خ اً  رفع س ال اش لذل ت

انت  ات، أما إذا  غ، وتعرضه للإحراج وخاصة ال ل ق م ال له أمام القاضي لل ن حال م ي على ال ف ر ال أث لل
ات. ر س ن ع ام ال انة إلى إت دد ال ر الأم ف اض غ   ال

د أ .2 ان الإقامة ع ار م رة في اخ ة ع ام عد س ال ن  ن ال لل ى القان غه س أع ى بل ه ح مه أو أب
 الرشد.

اء ما ل  .3 ة ال اء ع رعا غ ه الاس ع  اً لا  ان مر ن إذا  اء لل انة ال دید ح ن إلى ت ذهب القان
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ة ( ردة الرس . ال ه خلال ذل ل ض م  .www.sjd.gov.jo) 2010)، و(2010تق

ن  اهدة ال   سادساً: م
ادة ( ت ال ن 163ن ة ) م قان ة ل ال ال ة 1976الأح د لأب في رؤ او ح الأم وح الأب أو ال م على " ی

عدل رق ( ن ال جب القان ه، و ان ره م له ح ح ن في ید غ دما  ر ع غ ة 82ال ن في حالة 2001) س م ب القان
ع، وللأجداد ل أس لي مرة  ه للأم وال دد رؤ ر ت غ اهدة ال لاف في م اقي م له ح  الاخ هر، وال دات مرة في ال لأم وال

ر.  غ ة ال ل ب م اهدة ح ان ال دید زمان وم ة ت رف صلاح ة، وللقاضي في حالة عدم اتفاق ال انة مرة في ال ال
اً على ح ال ره وحفا ن م غ ة ال ل ة ولأن القاضي أعل  ل رورة الع عدیل لل جب لهذا ال ب ال ان ال اض و

ن. ة ( وال ردة الرس   ).2001، 1976ال
ة  ة ل ال ال ن الأح جب قان اد (2010و جب ال داث أضافات جدیدة  ها.185-181م ت اس   ) م

اهدة ودور  .1 ء إلى مراكز ال اجة إلى الل ه دون ال ا زارته واص ن واس ة ال لي رؤ اض أو ال اء ال لل إع
افة مرة ف الب ال فل  رنت على أن ی الهاتف والإن ة  دی ال ال ر وسائل الات ن ع ال ال  الات ع، وله ال  ي الأس

لب. د ال ة ع ذ الرؤ ف اض م نفقات ل لفه ال ة بدفع ما    الرؤ
ل .2 ن داخل ال رفي الدع وال ل إقامة  ان م هر إذا  ن مرة في ال ة ال دات ح رؤ  ة.للأجداد وال

زارة  .3 ة والاس ان وزمان الرؤ عد وم ة م دد ال ة ت ل ن خارج ال اض وال لي ال ل إقامة ال انت م إذا 
ل إقامة  ة وم ل ن داخل ال ل إقامة ال ان م روفه، وإذا  ن و ة مع مراعاة س ال اب مرة في ال والأص

ة ف ل اب خارج ال زارة والاص ة والاس ة صاحب الرؤ ف ان وزمان و دید أو تعدیل م ة ت ل ره إلى ال د ح ة ع لل
. رفي الدع ة  ل ن وم ة س ال ة مراع اس ي تراها م دة ال ه لل ا زارة واص ن والاس ة ال  رؤ

ق خارج ال .4 ا  ل أحده ة إذا  د صاحب ال في الرؤ ن ع ت ال اء الإذن  ة إع ن لل ح القان لاد س
ة ( ردة الرس رفي الدع ال ن و ة ال ل ها م ق ف ط ت ا ة ض ض اس ي تراها م دة ال  ).2010لل

ه،  .5 ف انه و دید زمان ذل وم اض على ت ن والاتفاق مع ال ال ال  اب الات زارة والاص ة والاس الب الرؤ ل
ا رف ال رف أو ال عرض القاضي على ال فقا  اضر وإذا ل ی اله أو ال ع لأق ، و ة لذل ف اناً و ا زمانا وم ه ضر م

 ، رف ة ال ل ن وم ة ال ل ققاً م ا یراه م روفه و ن و اً س ال له مراع دد ذل  ص، ث  ا بهذا ال ه م
م له بـ. زارة یلزم ال ة والاس د إصدار ح الرؤ   وع

ها .أ عد ان ه  ن إلى حاض قررة.إعادة ال دة ال   ء ال
قه. .ب اناً ل ن ض ع سفر ال  م

ة. .ت ل ان خارج ال ن إذا  ار ال ى م ذل نفقات إح ة و ذ الرؤ ف ة ل ة لل ال فقات ال  إلزامه بدفع ال

ادة( .6 ن في ال اب أو183عالج القان زارة أو الاص ة أو الاس الرؤ م له  اض ع ت ال اع ال ضع ام  ) م
ذ له إسقا القاضي  ف عد إنذار قاضي ال لة  لفه، ورتب على ذل اثاراً م رار ت ذ ال بدون عذر وت ف ال م ت الات

دة لا تزد على ( انة ل اب ح ال ه م أص اً ونقلها إلى م یل ه مؤق ان ان 6ح جب لذل " ض ب ال ان ال ) أشهر، و
ادرة لأ ام ال ذ الأح ف زام ب ذ هذه الال ف اً ل ع ن دافعاً  ر معاً، لذا جعل القان غ م له وال لة ال ا رر م ال ن ال

ة  ذ ح الرؤ ف اً ت انة مؤق ه ح ال قل إل ن على م ان ا وأوجب القان  . ر ذ ال ف ار على ال ضاّ ع الاق ام ع الأح
ان قه، وذل ل أنه صادر  اب  زارة أو الاص ة  أو الاس الرؤ ه  م عل انة ال ت ح ح ي م أجلها سق ة ال الغا

اً.  مؤق

زارة أو  .7 ة أو الاس الرؤ ذ ال  ف روب ل عد ال م له ع ال لف ال ذل على أنه إذا ت ن  نص القان
دة لا تزد ع ( ذ ال ل ف لب وقف ت اء على ال ذ ب ف اب بدون عذر، جاز لقاضي ال جب ) أشهر6الاص ب ال ان ال ، و

ة  ن ل ل القان اهدة في  ام ال ذ أح ف هرت م خلال ت ة  ر واقع ة ص ص معال ضع ال ة  1976ل لت في عدم جد ت
اره إلى  ن م خلال إح ال لزم الإضرار  اض والذ  ال رد الإضرار  ها م ة م ا الغا ، وإن ذ ال ف م له في ت ال

اهدة دو  ع ذل م وقت وجهد ونفقات.مراكز ال م له، وما  ر ال  ن ح

ة،  .8 اض ل إقامة ال انه في م عل وم ع ال ار ن ن وتعهده واخ لي في الإشراف على ال ن على ح ال نص القان
جب القان  هذا ی ل القاضي، و رورة م ق رورة. وتقرر ال ها أو لل افق ان آخر إلا  ز نقله إلى م ة ولا  اض لي وال ن ال
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ه الدراسي ج أدیب وال ن في ال ؤون ال ة  ا  الع

ادة ( .9 ن في ال انة أولادها یلزم 186نص القان ت ح ع ورف ت، وإذا ل ت انة إذا تع ال ) على أن الأم تلزم 
عاً له م  ن م اة ال اً على ح انة بها، وذل حفا ردةالقاضي م له ح ال اع. ال ة ( ال  ).2010الرس

ة في  رع اك ال لت لد ال ي س ر والإناث ال غار الذ زارة وعدد ال ة والاس ام الرؤ دول الآتي ی عدد أح وال
ام ( ة خلال الاع ل اة، ( م)2015-1996ال  .)2015 -1996دائرة قاضي الق

ة اهدات  ال ام ال غار عدد اح  عدد ال
س  ال

ر ى ذ  ان

1996 439 750 404 346 

1997 463 778 418 360 

1998 519 864 465 399 

1999 526 878 473 405 

2000 570 923 490 433 

2001 533 896 482 414 

2002 561 887 416 471 

2003 584 949 471 478 

2004 623 1005 527 478 

2005 797 1262 709 553 

2006 707 1197 599 598 

2007 923 1275 712 563 

2008 1020 1534 817 717 

2009 1132 1689 869 820 

2010 1279 2029 1046 983 

2011 1848 1848 2647 1213 

2012 1860 1860 2966 1426 

2013 1535 1535 2476 1274 

2014 2071 2071 4151 2271 

2015 1814 1814 5348 2092 

ع  8099 8953 17052 8635 ال

دول تز  لاحظ م ال زارةو ة والاس ام الرؤ أح ل  ر والإناث ال غار الذ ان یزداد عدد ، اید عدد ال ل ما زاد عدد ال ف
، وه  ي مؤشر خارجه ع القدرة على ال ع ان، ل  م في زادة ال ة لأخر وهذا مفه رد م س ل م ا  ا الق

غار وما  أ فال ال اصة الا لاء أمر یدع إلى القل و س ه ة م أثر على نف الد دعات م العلاقات ال دثه ال ن ت
فال  .الا

ن  ال فر  عاً: ال   سا
ادة ( ة 164أجازت ال ة ل ال ال ن الأح ة ما ل یؤثر ذل على 1976) م قان ل ن داخل ال ال فر  م ال

فر ع م ال ه  ل ر على م فر تأث ان في ال ن، فإن  ة ال ل ادة ( م ر ال رف الآخر. ول ت ل لل ) سفر 166و
ة ( ردة الرس ن. ال ة لل ل ه م فر ف أكد م أن ال لي على سفرها، وال افقة ال ة إلا  ل ن خارج ال   ).1976ال

ة  ة ل ال ال ن الأح ع سفر أولاده2010أما قان ارسة حقه  اء في م عض الآ ف  ضع تع  م فقد عالج م
ادت ( ة؛ لذا فرق في ال ل زارة أهلها خارج ال غار مع أمهاته  ة للزارة 177و 176ال ل ن خارج ال ال فر  ) ب ال

ا   لي و اض وال ل ال ف م ق ع ع ال ها ل ل م لفة ل اماً م ة، ورتب أح ة و الإقامة الدائ ؤق أو الإقامة ال
ن: ة ال ل   م

ان ال .أ افقة إذا  ة الإقامة إلا  فر لغا ة أو ال ل ه خارج ال ة الإقامة  اض س ل ة فل ة الأردن ل ال ن 
ن. ة ال ل ق م م لي وال   ال
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اض  .ب اء الإذن لل ة إع لي على سفره، فللقاضي صلاح اف ال ه، ول ی روعة مؤق ة م ة لغا ل فر خارج ال ان ال إذا 
ق عد ال فر  قد  ال عد الزارة، وذل ب ن  دة ال انات اللازمة لع ان مدة الزارة، وأخذ ال ن، و ة ال ل م تأم م

ة ع  اض عت ال ة. في حال ام ل ن إلى ال دة ال ع اض  ى إذعان ال فر ح عه م ال س وم ال ل  ف ها ال عد ف كفالة 
انة  ر أو سقط حقها في ال غ انة ال عد ح ة  ل ه خارج ال فر أو الإقامة  انة للأب، فللأب ح ال قلت ال ب، وان لأ س

ة ( ردة الرس ن. ال ة ال ل ي ت م ة ال اف ة ال ن انات القان ه ال ، وتقد ة على ذل افقة ال  ).2010م

ه ل ه م رم إل لي ال اً: ض ال   ثام
ة  ة ل ال ال ن الأح ى قان ن ب 1976أع انة، وفرق القان هاء مرحلة ال عد ان ى  ه الأن رم أن  إل لي ال م ال

انت  ب إذا  ر، وال انت دون الأرع م الع ر إذا  ى ال ه الأن لي أن  إل ة " فلل ف ب أخذاً برأ ال ر وال ى ال الأن
رر به وال ن ال هدفه ال ها دون أن  نة على نف ر مأم ق غ رر وت اق ال رر وإل ان الهدف ال ، وإذا  ره له

رن على  ها لا  نة على نف ب مأم انت ال ، و ر س الأرع ه. وفي حال بلغت ال ها إل س له ال في ض القاضي فل
ة ( ردة الرس ه ال الإنفاق عل لي  ر ح فلا یلزم ال غ ه  ام إل ردن ع الان   ).1976الإقامة معه. وإذا ت

ة  ة ل ال ال ن الأح ادة (2010أما قان جب ال ر الفقهاء 185م و ه ب أخذاً برأ ج ر وال ى ال فرق ب الأن ) ل 
د  ق ها ما ل  نة على نف ر مأم انت غ رها، و لاث م ع انت دون ال ى إذا  ه الأن رم أن  إل لي ال ص" لل بل جاء ال

د والإضرار بها فقة ال ال عل ال رأة، فل  ة لل ا ال لقرار ال ح فقة وعدم الام ن ل یرط ب ال لاحظ أن هذا القان ، و
اتها. ة حرصاً على ح   عق

  
ات ص ائج وال   ال

ائج.   أولاً: ال
ن ل .1 دور أول قان اني  ذ أواخر العهد الع ي م ر تار ة ب ال ال ق العائلة / الأح ان حق ة مرت ق

ة 1915 ر ل ة الأخ ال ال ن الأح ى صدور قان ر 2010م، ح ة ع  اع ة اج ل ة ل ا ها ح ان الهدف م م، 
ر  ان، وخاصة مراعاة لل لاف الزمان وال ر واخ قدم الع هائه، وذل مراعاة ل ى ان راف عقد الزواج م مقدماته ح ة أ ا ح

رأة، عل اعي الذ حدث لل ر الاج غ ة.وال رعة الإسلام امها م ال دة أح أن تل م   اً 
د للزوجة في حالة  .2 فقة ح م ة ح ال اع ة والاج ة ال اح رأة م ال ة لل ا ة وح ال ال ان الأح جعل ق

ائ إذا  لاق ال لاق الرجعي وال ة، وفي العدة م ال ة قائ انت الزوج فاة إذا  عد ال ى  ة والعدة وح ه حاملاً.الزوج رأة ف  انت ال

لاق بها بل  .3 قع ال رام لا  لاق وعلى ال ة إلى أن ال بلفظ علي ال ال ال ق العائلة / الأح ان حق ت ق ذه
ل  ه" وم الأف لاق م زوج لاق م " أو "علي ال ها " علي ال ه ال ة الزوجة أو إضاف ا غة م اً، ما ل ت ص تعد 

ص ا ان ال اء.ل  لاق " دون اس قع ال ني عاماً: "لا   لقان

د إعداده ولد  .4 ن ع روع القان فع مع م ي ت ة وال ج اب ال ة الأس ال ال ق العائلة / الأح ان حق ل یراف ق
ة  عدل ل ق العائلة ال ن حق اء ذیل قان اس لس الأمة  عدل ل1927إرساله إلى م ة ال ال ال ن الأح م، 2001ة م، وقان

ة  ر ل ن الأخ اً أن القان ان 2010عل ت ع اة ت قع دائرة قاضي الق ه م مقال على م ل عل ة م ال اح ت ال م، قد ت
ارع  اب ل ی إرفاق م لس ال ة في م ن د مراجعة الدائرة القان اة، ول ع ة لدائرة قاضي الق ل ق لعات ال ازات وال الإن

الأ ان  ة.الق ج اب ال  س

لاق. .5 اتج ع هذا ال رأة ال اقع على ال رر ال في، وال ع لاق ال ض ع ال ع ام ما ب ال جد ان  لا ی

ة  .6 د أس ه قاد ال د اف ة ع انة الزوج ال رأة لزوجها  ضع اتهام ال ل م ة ح ال ال ن الأح جد نص في قان لا ی
 الرجل.

ة ت  .7 ال ال ان الأح ة مع أن ق ل ة ال اع ط الآثار الاج ن ل  ني، إلا أن القان ط القان ال رأة  ة ال ا فر ح
عدد. لاق وال ال ائل عدیدة  ني في م انب في ال القان عض ال ة ع  ات رأة ال اقعة على ال  وال

ة  .8 ة ل ال ال ن الأح ز قان قه الزوجة 2010ت عة الذ ت أن حدد مقدار ال ل أو  م،  ل الدخ لقة ق ال
لفة  ي هي م هاد وال الة الاج اة م م ذل سهل على الق ل، و هر ال ف ل هر ب ة ال ة في حال عدم ت ة ال ل ال

ص لآخر وم زم لأخر.  م ش
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ة  .9 ة ل ال ال ن الأح ز قان ائه 2010ت رها واح ة الأرعة وغ ذاهب الفقه سعة في الأخذ م ال على العدید م ب
فر  زارة وال ة والاس انة والرؤ ائل ال ل م قة م ا ان ال الق اً مقارنة  ع راً ن ر ت ي تع ة ال ع ض ائل ال م ال
ل ح  ي في جانب الزوج، وذل لأن الزوج  ر م تل ال اً وهي أك ائ لب الفرقة ق رأة  ز لل ي ت الات ال ن وال ال

ق إ ه  ف لقة في الفرقة ب ع ح ال عدم ت ز  ن ت رر، إضافة إلى أن هذا القان ه م إزالة ال الي ت ال فرد، و لاق ال اع ال
ة م  فقة عدتها خلال مدة س لقة ب الب ال ر أن ت قة، بل اش ا ان ال ان في الق ا  اء العدة  الب بها أث نفقة العدة إذا ل ت

لاق، وذل حفا لغها ال ن الزوج تارخ ت س ذل  ة، وع ن ص القان هل ال اء  ة ال رأة لأن غال ق ال اً على حق
ب  ر في الع اء القابلة م ال ل اس ب م م قدم في ال داثة وال ال أخذه  ز  ا وقد ت فقة،  إعفائه م ال فر  ل قد  ال

ص، إضافة إلى الا ب ال اد تقرر ال ل الزوجة واع ة، م ق فر للغ ال في ال ال الات ة في م ات العل ق فادة م ال س
قاضي. الة مدة ال زاعات، ولعدم إ ل الإجراءات ل ال ه ي م شانها ت ام ال ذل العدید م الأح  وت 

ا .10 ل م دید العقد م م ة ت دة العلاقة الزوج ر لع اً أ أنه  ائ ن  قعه القاضي  لاق الذ ی رأة زوجها ال لعة ال
ي  ب ال ب الع اً  ن تفر القاضي ف قاق، و زاع وال فر ب الزوج م أجل ال ه أو ال ة الزوج أو ح غ فر  وال

ها. اد العقد ون ب الرده وف ب فقد الزوج أو  هر أو  ال ار الزوج   ن في أحد الزوج أو إع

انت م جهة الزوج .11 ن الفرقة إذا  ة في قان ائ لاقاً، والفرقة الق اً لا  ن ف اً.2010ة، ت ن ف  م في الغالب ت

ة  .12 ل ل أو ال عد الدخ خ العقد  امل مهرها ونفقة العدة إذا ت ف أن تأخذ الزوجة  ائي أثر مالي  فر الق رتب على ال ی
ل ال هار إذا ت ل لعدم الانفاق أو الإیلاء أو ال ل أو في حالة ال ل الدخ خ العقد ق ف ، أما إذا صدر القرار  ائ لاق إلى ال

هر. ة فإن الزوجة لا ت ال ل  أو ال

زاع. .13 قاق وال ل لل ر ال في حالة ال قه الزوجة في حالة واحدة فقط ع  قدیر ما ت ة ب دخل ال  ت

لا .14 ع ال ي تقلل م وق ال الفقهاء ال ار أق رع إلى اخ ار ذهب ال ل، واع ق اف إلى ال لاق ال ع ال عدم وق ق، 
م الدهش. سع في مفه الح، وت اراً في حال ال راجعة خ قى ال لقات، وت قص عدد ال ي لا ی لاقاً،  اً لا  ة ف ائ  الفرقة الق

ات ص اً: ال  ثان

اد  .1 ر، وإ ل م ة  ل ة الع اح ة م ال ال ال ن الأح ه ضرورة تق قان ده، ومعال لل في حال وج ال
ة. اس عدیلات ال   إصدار ال

رأة. .2 س ح لل ر ول غ العة لأنه ح لل رأة ال د ال لد ع أجرة ال ة یلزم الأب  ال ال ن الأح  وضع نص في قان

ل الزواج  .3 اً أو لا، ق ف لاقا تع نه  ر ع  غض ال لاق  عة ال ة ل ال ال ن الأح عده، وضع نص في قان أو 
ها  فقة أو تر ان حرمانها م ال اء  الزوجة س رر  لاق تل ال ل حالات ال رر ف ال ة الزوجة  ر ه إصا عای لأن أحد ال

اتها. ها ب قر ع ر س دة دون شيء، أو تأث  وح

ة .4 د أس ه قار ال د اف انة ع ال رأة لزوجها  ضع اتهام ال ة  ال ال ن الأح  الرجل. وضع نص في قان

دیده ب( .5 ضع العق دون ت ال في م فر في ال ة لل ال ال ن الأح ات خاصة مع 5وضع نص في قان ) س
ي. ر ال  ال

لس الأمة. .6 د إعداده وإرساله إلى م ن ع روع قان ل م ة ل ج اب ال زراء إرفاق الأس لس ال   على م
  
  
ادر راجعو  ال   ال

  
ادر  أولاً: ال
. ر   القرآن ال

، زد الدی إبراه (ت  ، ج970اب ن ز الدقائ ر الرائ شرح  عرفة.3هـ) ال روت، دار ال  ، ب
في ( ل ب ابراه ال اع د ب اس دالله م ، اب ع ار ، ج1979ال ار ح ال ة الإسلامي.6)، ص ل، ال ان  ، اس

) ، ف د ت ، م ة ال 1931س ان والأن عة الق ة )، م داءً م س عة اب ة  1918ض ة س ى نها ة.1931ح عة ال ان، ال  ، ع
ة، ( ان مة الع ة ع ال ل ة ال لاد العر ع ال ها في ج ج ل  ع ان ال عة الق ان، ج1924م د رم ة عارف أف  .1)؛ ترج

راجع، مدیرة ال ان وال احث م ق الق ها ال ل عل عة أوراق ح اب.م لس ال ، م ان  راجع والق
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راجع اً: ال   ثان
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د عزمي ( ، م ر زع.1990ال ر وال د لل ة، دار م ال ال اء في الأح عة الفقه والق س  ) م

لام ب علي د ال لي، علي ب ع فة، ج1998( ال ة في شرح ال ه روت، دا1)، ال ة، ب ب العل  ر ال
ان ( ، ع رور قافة.2011ال ان دار ال عدیلات، ع ة وفقاً لأحدث ال ال ال ن الأح  ) شرح قان

د علي ( د م ة،ج2009داود، أح ال ال زع.2)، الأح ر وال قافة لل ان، دار ال  ، ع
د علي ( د م ات ال2004داود، أح اك ل ال ة في أص اف ئ ر ) القرارات الاس قافة لل ة دار ال ان، م ، ع اهج الدع ة وم رع

زع.  وال
فى ( اعي، م ة، ج2001ال ال ال ن الأح زع.1)، شرح قان ر وال راق لل  ، دار ال
د( ، م او ر ة، 2010ال ال ال ن الأح ر.3)، شرح قان ان، دار الف  ،ع

ف (د. ت)، الأسرة وقان اصر ت د ال ار، ع ر.الع ع وال ة لل دی ة ال ة العر ؤس ة، القاهرة، ال ال ال  ن الأح
اح ( د الف رو، ع ة1990ع ائ ى عام   )، القرارات الق ة ح رع ات ال اك ل ال ان. 1990في أص ان، دار الإ  ، ع

ر ( دالله، ع د حامد، وع ، م او درة1986الف ، الاس ل ة لل ال ال ام الأح ة.)، أح امع عات ال  ، دار ال
د ح ( د أح اة، م دید رق (2014الق ة الأردني ال ال ال ن الأح افي في شرح قان ة 36)، ال امعة 2010) ل ان، ال م، ع

ة.   الأردن
د سال ( ، م ة 1998مل ة ل ال ال ن الأح قي لقان رح ال رة.1976)، ال ع الع ا ان، ال  ، ع

اً: ات ثال  الدور
ر كرادشة، ع الأردني2016( م ة في ال ع ؤثرة في الرضاعة ال امل ال ة" :) الع ل ل ة ت ة "دراسة  ان م الإن لة دراسات، العل ، م

ة، مج ( اع ة.2)،ع (43والاج امعة الأردن   )، ال
عاج عات وال س عاً: ال   را
د رجاني، علي ب م اب 1969( ال عرفات،  ، ج)، ال ان. ،،1ال ة ل روت، م   ب

ة ل ة ال ة   ل لاحات الفقه عاصرة، ص  ،في الاص اعة ال  .100غداد، دار ال
د ( ل ب أح ل ، ال د ،2001الفراه اب الع  ، اب الع راث العري. )  اء ال روت، دار إح  ب

ي، ه دالله ب ح ( ال هاج، ج1982ع رح ال اج ل رة.، ب3)، زاد ال ة الع   روت، ال
لي، ج  ا وند مرع سف خ ب ی ان العرب، ترت ان العرب.14، 1،11ل روت، دار ل  ، ب

فى، إبراه وآخرون( ط، ج1960م س ع ال ة.1)، ال ع اللغة العر  ، القاهرة، م
ف اً: ال  خام

ان ة، ع ردة الرس   الأردن. - ال
ان رق العري، ع  الأردن. - ال

ة سادساً: امع  الرسائل ال
ر ( د،  ة 2001م ة الأردني ل ال ال ن الأح رأة في قان ة لل ن ق القان ق ة.1976) ال امعة الأردن ر، ال   , رسالة ماج

ة قابلات ال عاً: ال   سا
لاثاء  ان)، ال ، (ع ر ر اشرف الع رعي الد ان  21مقابلة مع القاضي ال ل م 2017ن ث وإثرائه م. والذ تف راجعة ال راً 

ة. مات الق عل   ال
ات ؤس رات ال اً: م   ثام

اة، ( )، 6)، (ع2001)، و(5)،(ع2000)، و(4)، (ع1999)، و(3)، (ع1998)، و(2)، (ع1997)، و(1)، (ع1996دائرة قاضي الق
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ABSTRACT 

This article investigates the rights of Muslim women after marriage dissolution in the Personal 
Status Laws in Jordan as well as the development of these laws since 1921 and up to 2016. These 
laws are based on the Islamic sharia in its broadest sense, without necessarily adhering to a certain 
doctrine. Five laws were passed in this period and there were many amendments and instructions 
thereof. The first of these laws was the 1915 family law, which was issued at the end of the 
Ottoman period. This law was followed by four other laws in 1947, 1951, 1976 and 2010 
respectively. These amendments have to do with cases which permit women to ask for judicial 
separation, alimony in the waiting period, arbitrary divorce compensation, incubation, child 
annexation and seeing, travel with annexed child, breastfeeding and other issues that cause 
suffering to women and families. These amendments were made to cope with the new emerging 
social and economic developments which have a bearing on the intra-family relations, given the 
continuously changing family needs. The amendments main aim has been to strike balance 
between the two spouses and hence achieve social security within the family. 
The article concluded that the Personal Status Laws in Jordan identified the Muslim women rights 
following marriage dissolution; nevertheless, they could not detect and tackle all negative social 
effects against women; poly marriage is an example in this concern. The study, therefore, 
recommends to urgently and regularly re-assess these laws in a more rigorous way so that they 
cope with the emerging social needs. 

Keywords: Marriage Dissolution, Divorce, Judicial Separation, Waiting Period, Incubation, 
Annexation, Separation By Cursing. 
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